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   :قال تعالى
} اييحمي وكنُسي وتلاص قُلْ إِن

 ينَالمْالع بر ّلهي لاتممو{   
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  الإھــــــداء
  

لى الذَين سطروا بدمائهم الزكية الطاهرة أروع آيات العزة والكرامة، ورحلـوا عـن الـدنيا مـن                إ
  .أجل أن تحيى أمتهم حياة طيبة

  . إلى الشهداء ااهدين، منهم العلماء، وطلبة العلم
إلى اللَّذَين ربياني صغيراً، وحملا همومي كبيراً، ولساني يلهج بالدعاء لهما، أن رب ارحمهما          

  .كما ربياني صغيرا؛ والدي الكريمين
  .إلى زوجتي وأبنائي وجميع أهلي

  .إلى أرحامي في العلم، أساتذتي الكرام، إخواني طلاب العلم جميعاً
  

  أُھدي ھذا البحث
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  شكر وتقدير
  

  :        إن الشكر عبادةٌ وامتثالٌ لأمر االله عز وجل؛ فهو تبـارك وتعالـى يقـول
صير       أنَِ ا  (  ديك إلِـَي المْـ ، والشكر سبب من أسباب زيادة الـنعم،  )1()شكرُ لي ولوالـ

كرَتمُ لأَزَيِـدنَّكمُ  ( :وقد قال ربنا عز وجل    والشكر بر لذي الفضل، واستجابة )2( )لئَن شـ
لا يـشكر االلهَ مـن لا يـشكر       : " ؛ إذ يقول في الحـديث     لتوجيه سيد الخلق محمد   

  .)3("الناس
  . لذلك فإنني أتوجه بخالص الشكر وأكمله وأتمه الله رب العلمين أولاً وأخيراً   

       ثم أرى وجوباً علي أن أتقدم بجزيل الشكر وأخلصه، وعظيم العرفان وأجزلِه            
حفظـه االله   .... يونس محيي الـدين الأسـطل     / الدكتور: لأُستاذي وشيخي الفاضل  

له الإشراف على هذه الرسالة، فمنحني الكثيـر مـن          ، الذي تفضل علي بقبو    ورعاه
علمه ووقته الثمين، حتى خرجت الرسالة في هذه الحلة البهيـة، فجـزاه االله خيـر                

  .الجزاء، ونفع االله بعلمه، وجعله ذخراً للإسلام والمسلمين
       كما وأتقدم بالشكر الجزيل لأُستاذي الكريمين اللذين تفضلا وقبلا مناقشة هذه           
الرسالة، ليسددا الخلل الواقع فيها، فأكون قد استفدت من علمهما، ولهما منـي كـل              

  .الشكر والعرفان
  .مازن إسماعيل هنية              حفظه االله: فضيلة أستاذي الدكتور .1
  .سلمان نصر الداية               حفظه االله: وفضيلة أستاذي الدكتور .2

مية هذا الصرح الشامخ الـذي مـا زال               والشكر موصول إلى الجامعة الإسلا    
محمد عيـد   : يخرج العلماء والشهداء، وأخص بالذكر رئيسها السيد الأستاذ الدكتور        

                                                
  .14/ لقمان (1)
  .7/ إبراھیم (2)
كتاب البر -، والترمذي في سننھ)723(،)4811(برقم-في شكر المعروف)12( باب-كتاب الأدب- أبو داود (3)

، الحدیث صححھ )445(، )1954برقم(ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیك) 35(باب- والصلة عن رسول االله 
  .لبانيلأا



د   

، على منحها الفرصة لي؛ لأنهل من ميراث الأنبياء، لعلـي أكـون متـشبهاً               شبير
  .بورثتهم

   الأستاذ      ولا يفوتني أن أشكر عمادة الدراسات العليا متمثلة بعميدها فضيلة
   .                 حفظه االلهأحمد يوسف أبي حلبية/ الدكتور

  . ركن كلية الشريعة فيهازياد إبراهيم مقداد/وفضيلة الدكتور
     كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي وشيوخي الأفاضـل فـي كليـة              

 ومن سـبقه    عميد الكلية،  أحمد ذياب شويدح  /الدكتورالشريعة، وعلى رأسهم فضيلة     
  .من العمداء، ثم أساتذة قسم أصول الفقه في الدراسات العليا

  .    وأخيراً أتقدم بالشكر لكل من مد لي يد العون والمساعدة في إتمام هذا البحث
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  المقــدمة
يدنا ونبينا محمـد عليـه       س ، أشرف المرسلين  على والصلاة والسلام    ، الله رب العالمين   حمد      ال

  :التسليموعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم 
  :دــوبع

 ،لأنه بمعرفة قواعده وأصوله يـستطيع المجتهـدون      العلوم علم أصول الفقه من أشرف       نإف      
  الفـروع  هـذه    يـردون  حينما     ، التي تعرض لهم   والمسائل ،في كل عصر معرفة أحكام الفروع     

  . والأصولعد  تلك القواإلى والمسائل
 ويعتبـر  العام، أي تخصيص ؛ من قواعد هذا العلم ما يعرف عند الأصوليين بالتخصيص    وإن     

 االله   والفقيه مـراد   المجتهد فُعرِ لأنه به ي   ؛ بنى عليها هذا العلم    التيهذا الموضوع من أهم القواعد      
  .في السنة النبوية أو ،الكريمعز وجل من النصوص التي تأتى عامة، سواء كانت في القرآن 

نك لا تقلب كتاباً في الأصـول إلا  إ اعتناء كبيراً، حتى الأصوليون أجل ذلك فقد اعتنى به    من     
  ".العام تخصيص" هذا الموضوع تناولواوتجد أنهم قد 

 لعلي أخرج في نهايته بفائدة تنفعني وتنفع طلبة         الموضوعجة هذا    رأيت أن أغوص في لُ     وقد     
  .الزمانا العلم في هذ
  -: الموضوعاختیارأسباب  /أولا

  
   : اختیار الموضوع إلى المسوغات الآتیةأسباب ترجع     

  

ن هذا الموضـوع يكتـسي      إلذا ف  ؛)ما من عام إلا ودخله التخصيص       ( من المؤكد أنه     بات  . 1
  . شموله وسعة دائرته  حيث  منأهميته

 التـي يتوجـب معهـا        تلك - بمشيئة االله تعالى   - الثانية  العالمية الإسلامية  أعتاب على   نحن  . 2
 القواعد الأصولية شرط مهم لهذا الاجتهاد       ضبطإن  وتفعيل الاجتهاد لمواجهة مستجدات العصر،      

   . دلالة العام والخاص بهماوعلاقةوخاصة فيما تعلق بالمقطوع والمظنون، 
هـة، زيـادة فـي     من جوالمنفصلةالوقوف على ضوابط الفرق بين المخصصات المتصلة          . 3

   . المتخصصين لهذا الفن، على طريق إعداد المجتهدينإتقان
تخصيصاً بالأدلة المتصلة، وآخر بالأدلة المنفصلة؛ فقـد        : لما كان التخصيص بالأدلة نوعين    . 4

ها؛ فإن أي مطالع للنصوص      إلى تجلية أكثر من أخت     آثرت الكتابة في المنفصلة منها؛ لأنها تحتاج      
لاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، كمخصصات مباشرة، فيعلم فوراً أن الأفراد          يدرك بسهولة ا  

  .المخرجة غير داخلة في الحكم



و   

      بينما ما جرى تخصيصه من الكتاب بالسنة، أو من السنة بالكتاب، وحتـى لـو خُـصص                 
الكتاب                الكتاب، والسنةُ السنة؛ فإن معرفته تحتاج إلى جهد وتنقيب، وإذا علمنا أن السنة متـواتر

وآحاد؛ أي مقطوع ومظنون، كان تخصيصها، أو التخصيص بها، يقتضي دراسة العلاقـة بـين               
المقطوع والمظنون، فكيف إذا جاء التخصيص بالقياس، وهو أشد ظنيةً من الآحاد الـصحيح، أو          

يف إذا كان كذلك بسنة الأفعال المتعارضة مـع سـنة الأقـوال، وكيـف إذا جـاء                  الحسن، وك 
  .التخصيص بأفعال الصحابة، أو قرائن الأحوال

   .والسداد  واالله تعالى أسأل التوفيقالموضوع، رأيت الكتابة في هذا ولغيرها الأسباب لهذه      
  

  :الجھود السابقة /ثانیاً 
 المصنفات الأصولية قـديمها     لِّصيص بفروعه المختلفة في ج     مبحث التخ  وجود إلى   أشرت      

 من أفرده ببحث أو رسالة من المعاصرين ، فكان من المناسـب             على أني لم أقف     غيروحديثها،  
  . للدارسين والمفتين في ثوب جميل ، خدمةًوإخراجهلملمة أطرافه ، 

  - :البحثمنھجي في  / ثالثا 
  -: الآتیة التسع  على الخطوات ھذا في بحثياعتمدت

وعدم الاعتماد على الكلام العقلـي       ،الإكثار ما أمكن من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية        . 1
   . ما أمكنالبحت

لى الكتاب الـذي أخذتـه   إ أسندته ،ن لم أعثر على قائلهإثر رددته إلى قائله، و أن كان هناك    إ .2
  .منه 

 الواردة فيهـا،  والأقوال ، أذكر صورة المسألةسلكت في عرض المسائل طريقة سهلة، بحيث   .3
   .، ثم الأدلة ووجه الدلالة منها وجدنفيها إثم أبين سبب ا لخلاف 

  . بعـون االله   ومبتعـداً عـن الهـوى       الحـق،  ظنـه  مـا أ   الترجيح بـين الأقـوال متبعـاً       .4
  .ثور عليهاالعبحسب ،  ذكرتهاذكر الفروع الفقهية التي لها ارتباط بالقواعد الأصولية التي .5
  . مظانها التي استقيت منها إلىورد الترجمة  الترجمة للمغمورين من الفقهاء والأصوليين، .6
  .السورةاسم  وعزو الآيات القرآنية إلى سورها، مع ذكر رقم الآية، .7
 ما استطعت إلى ذلـك      الحديثتخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، مع ذكر الحكم على           .8

  .سبيلاً
فقـد  )  أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجـه  ( نسبة للأحاديث الواردة في السنن الأربعة     بال. 9

اعتمدت في الحكم عليها حكم الشيخ الألباني، من خلال تخريجه لها، والحكم عليها، فـي طبعـة                 
  .دار المعارف بالرياض
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   -:خطة البحث: رابعاً
  . تمةينقسم هذا البحث إلى تمهيد، وثلاثة فصول، وخا 

 والأدلة المخصصة للعام التخصيص العام حقيقة: التمهيد 
 

:  
:مطالب ثلاثة وفیھ 

 :تعريف العام.  
 :ألفاظ العام. 
 العام المراد به الخصوصصوص وخالفرق بين العام الم.  

   
ــه     :مطالب ثلاثة وفيــــــ

.عند الأصوليين تعريف التخصيص  :الأول المطلـــــــــــب      

ــاني المطلـــــــــــب        . عند الأصوليين جواز التخصيص :الثــــــــــــ
  .العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : الثالـــــــــــــث  المطلـــــــــــب     
 

ــه       :لبانمطا وفيــــــ

  .الفرق بين التخصيص والنسخ  :الأول المطلـــــــــــب     
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ــاني المطلـــــــــــب             . ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز الفرق بين :الثــــــــــــ

   
ــه        :مطلبان وفيــــــ

  .التخصيص بالأدلة المتصلة  :الأول المطلـــــــــــب      
ــاني المطلـــــــــــب         .ص بالأدلة المنفصلةالتخصي :الثــــــــــــ

  

  .بالمقطوع والمظنون   بهتخصيص المقطوع:  الأولالفصل
 

  
ــه             :مطلبان وفيــــــ

  .تخصيص الكتاب بالكتاب : الأول المطلـــــــــــب      
   .المتواترةتخصيص الكتاب بالسنة  :الثاني المطلـــــــــــب       

   
ــه       :مطالب ثلاثة وفيــــــ

   .تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقراءة الشاذة :الأول المطلـــــــــــب     
  .تخصيص الكتاب بسنة الآحاد  :الثاني المطلـــــــــــب      
  . بالقياسالسنة المتواترة القرآن وتخصيص :الثالث المطلـــــــــــب     

  .ونتخصيص المظنون بالمقطوع والمظن:  الثانيالفصل
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 
  

ــه          :مطلبان وفيــــــ
 بالكتابالآحادتخصيص سنة   :الأول المطلـــــــــــب       

 المتواترةبالسنةتخصيص سنة الآحاد   :الثاني المطلـــــــــــب     

  
ــه         :مطلبان وفيــــــ

  .التخصيص بفعل الرسول:لالأو المطلـــــــــــب           
  .التخصيص بالتقرير :الثاني المطلـــــــــــب     

  .بأفعال الصحابة، وقرائن الأحوالالتخصيص :  الثالثالفصل
 

  
ــه         :مطلبان وفيــــــ

  .الصحابة بمذهب راويه من تخصيص عموم الحديث :الأول المطلـــــــــــب      
ــاني المطلـــــــــــب       ــه مــن    :الثــــــــــــ تخــصيص عمــوم الحــديث بمــذهب غــير راوي
الصحابة 
 

ــه      :انلبمط وفيــــــ 
  . والسياقالتخصيص بالقرائن :الأول المطلـــــــــــب     
      . بقضايا الأعيانالتخصيص:الثاني المطلـــــــــــب     



ي   

  

  وفيها أبرز النتائج والتوصيات: تمةالخا
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   التخصيص والأدلة المخصصة للعام  العام  وحقيقة: التمهيد 
  : مباحثوفيه أربعة

  حقيقة العام: المبحث الأول
  :وفيه ثلاثة مطالب

  .تعريف العام عند الأصوليين :المطلب الأول        
  .ألفاظ العام:  المطلب الثاني               

  .بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص الفرق :المطلب الثالث                        
  .حقيقة التخصيص: المبحث الثاني

  :           وفيه ثلاثة مطالب
  .تعريف التخصيص عند الأصوليين :المطلب الأول      
                             .جواز التخصيص عند الأصوليين :المطلب الثاني                        

  .العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:المطلب الثالث                       
  .الفرق بين التخصيص و أشباهه: المبحث الثالث    

                                                                                :     انلب مطوفيه         

  .سخالفرق بين التخصيص والن :المطلب الثاني        
  .الفرق بين ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز :المطلب الثالث     

  الأدلة المخصصة للعام: المبحث الرابع    
  :              وفيه مطلبان

  .التخصيص بالأدلة المتصلة :      المطلب الأول   
.التخصيص بالأدلة المنفصلة :المطلب الثاني    
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  .دلة المخصصة للعامحقيقة العموم، والتخصيص، والأ: التمهيد
   يدور هذا المبحث حول تجلية معنى العام ، ثم بيان ألفاظـه، ثـم ذكـر الفـرق بـين العـام           

  .المخصوص، والعام المراد به الخصوص، بعد تعريف كل منهما
  :حقيقة العام: المبحث الأول

  :وفيه ثلاثة مطالب
  . تعريف العام:المطلب الأول
  : ألفاظ العام:المطلب الثاني

  . الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص:لمطلب الثالثا
  .تعريف العام: المطلب الأول

عمنا هـذا الأمـر عمومـاً إذا    : لأي شمل الجماعة، يقا: عم الشئ عموماً: تعريف العام لغةً  
  .)1(صاب القوم أجمعين، والعامة ضد الخاصةأ

  . على الشمول ليدلفالعام لفظ يستعمل
  :م اصطلاحاً العا

 هـذه التعريفـات، ثـم اذكـر      أربعةً منذكر في تعريف العام، أ الاصولييناختلفت عبارات   
  :التعريف المختار منها

 وزاد الباجي وغيره  " )2( المستغرق لجميع ما يصلح له     اللفظ:" عرفه ابن السمعاني بأنه    -1
 .")3(من غير حصر"

  :)4(شرح التعريف

  .ن للعقلاء دون غيرهم أي يصلح له اللفظ العام كم:اللفظ
  .ستغراق النكرة خرج بقيد الا:المستغرق

  . خرج أسماء الأعداد، فإنها متناولة لكل ما يصلح لها لكن مع الحصر:من غير حصر
 ".)5(كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنى" وعرفه البزدوي بأنه -2

  :)6(شرح التعريف
 فإنه لا يشمل معنيين بل يحتمل كل واحد على           أي يشمل، وهو احتراز عن المشترك،      :ينتظم
  .السواء

                                                
  ).1473/عمم(للفیروزآبادي-، القاموس المحیط)651/عمً( لابن فارس -اییس في اللعةقم المجمع) 1(
  .244/ لأبي مظفر السمعاني-قواطع الأدلة في الأصول)  2(
 / 2-ركشيلبدر الدین الز- البحر المحیط في أصول الفقھ-185/ لأبي الولید الباجي-الإشارة في أصول الفقھ)  3(
 .185/للباجي- الإشارة في أصول الفقھ)4(
    .1/33-لعبد العزیز البخاري-كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي) 5(
 .المرجع السابق )6(
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 احتراز عن التثنية، فإنها ليست بعامة بل هـي مثـل سـائر أسـماء الأعـداد فـي                    :جمعاً
  .الخصوص

  . يعني المسميات:الأسماء
  . زيدون ورجال تدل على الشمول لصيغ العموم، مثل أي صيغته:لفظاً
  .  والجن،والإنس فإنها عامة منغة، كمن، وما، أي عمومه باعتبار المعنى دون الصي:معنى

 ".)1(هة واحدةما يتعلق بشيئين فصاعداً من ج:" فه الغزالي بأنهروع -3

  :شرح التعريف
 .)2(حتراز عن النكرة في سياق الإثبات ا:بشيئين

 ".)3(لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد:" وعرفه البيضاوي بأنه -4

  -:)4(شرح التعريف
  .شمل كل لفظ، سواء كان مستعمل أو مهمل جنس ي:لفظ

،  دفعة واحدة، وهو قيد يخرج المهمـل  الاستغراق بمعنى التناول لما وضع له اللفظ   :يستغرق
  .لأن الاستغراق فرع الوضع، والمهمل غير موضوع

  .ويخرج المطلق، لأن المطلق لم يوضع للأفراد، وإنما وضع للماهية
أنها لم نستغرق ما وضعت له دفعة        الشائع إلاَّ    دضعت للفر ويخرج أيضاً النكرة، لأنها وإن و     

  .واحدة، وإنما تتناوله على سبيل البدل
  .فالحاصل ان الاستغراق شرط عندهم، بخلاف الحنفية الذبن اشترطوا الجمعية

وفائدة الخلاف ان العام الذي خُص منه البعض لا يجوز التمسك بعمومه حقيقة، لأنه لم يبـق             
  .ائلين بالاستغراقعاماً عند الق

أما القائلون بعدم الاستغراق قالوا بجواز التمسك بالعام بعد تخصيصه لبقاء العموم باعتبـار              
  .)5(الجمعية

 والذي يصلح له اللفظ ما وضع له اللفظ لغةً، والذي لم يوضع له اللفـظ                :جميع ما يصلح له   
  .لا يكون صالحاً له

  . العاقلوضعت للعاقل، فلا تصلح لغير) من: (فمثلاً
  . يحترز به عما يتناوله بوضعين فصاعداً كالمشترك:بوضع واحد

  
  

                                                
 .224/للغزالي -المستصفى في أصول الفقھ )1(
  .2/561- الفقھ الإسلامي أمیر عبد العزیزلأصو )2(
 .296/للبیضاوي-ولمنھاج الوصول في علم الأص )3(
 الإشارة في -446-1/444-لجمال الدین الإسنوي- نھایة السول في شرح منھاج الوصول إلى علم الوصول)4(

 .200-199/لأبي النور زھیر- أصول الفقھ-185/للباجي-أصول الفقھ
   .1/33 للبخاري كشف الأسرار) 5(
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  -:ف المختارالتعري
، بتعريف نخـرج    بعد عرض هذه التعريفات لمعنى العام عند الأصوليين، يمكن تعريف العام          

  -: بما يليبه من دائرة الخلاف في اشتراط الاستغراق بين الأصوليين، وذلك
  ".ا يصلح له من الأفراد بوضع واحدلفظ ينتظم جميع م: " هو

  ألفاظ العموم: المطلب الثاني
  .تدل عليه، أذكر بعض هذه الألفاظ )1(للعموم ألفاظ كثيرة

 تفيد العموم، وتدل على الإحاطة لكل الجزئيات إن أُضيفت إلى نكرة، أو الأجـزاء إن          )كل: (أولاً
  .أُضيفت إلى معرفة، ومعناها التأكيد للعموم

  .م العرب كلمة أعم منهاليس بعدها في كلا :صوليينقال بعض الأ
ا فـَانٍ         {:، أو تابعة، قال تعـالى     ولا فرق أن تقع في مبتدأ الكلام       ن علَيهـ : ، وتقـول  )2(}كـُلُّ مـ

  .جاءني القوم كلهم
وهي تشمل العاقل وغير العاقل، والمذكر والمؤنث، المفرد والمنى والجموع، لذلك كانت أقـوى              

  ... .كل الناس، وكل القوم، وكل رجل:  وتأتي في حميع الصور بلفظ واحد، فنقولصيغ العموم،
 على معرفة، ولا تـضاف إلاَّ إلـى معرفـة، وتكـون لأحاطـة      إذت أُضيفت تعم  )جميع: (ثانياً

  .الأجزاء
لَق لَكُم ما في الأرَضِ جميعاً{:مثل قوله تعالى ي خالَّذ و3(}ه(.   

  ).بة، عامةمعاشر، قاط: (ثالثاً
  .)4("......نحن معاشر الأنبياء لا نُورث: "قال ، (عن عائشة رضي االله : مثال الأولى
: أي،  )5(" ارتدت العرب قاطبة   لما مات الرسول    : "  قالت (عن عائشة رضي االله     :مثال الثانية 

  .)6(جميعهم
لْناكَ إلَِّا كَافَّةً لِّلن{:قال تعالى: مثال الثالثة سَا أرميراًونَذيراً وش7(}اسِ ب(.  

  .، الشرطية منها والاستفهامية تفيد العموم)من، وما، وأي: (رابعاً
                                                

لمحمد - تفسیر النصوص في الفقھ الإسلامي-287-2/228- لبدر الدین الزركشي-البحر المحیط في أصول الفقھ) 1(
القواعد -201-198/لمصطفى الخن-أثر الإختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقھاء-17-12/أدیب صالح

  .205-202/ لعبد الرحمن السعدي-والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم النافعة
  .26/الرحمن) 2(
 .29/ البقرة)3(
-، رواه أحمد في مسنده)2/334(، )4241-4240( برقم-فتح خیبر) 38(باب-المغازيكتاب - البخاري)4(

  ".نحن معشر الأنبیاء لا نورث" ، نحن بلفظ)9973(برقم
لما توفي رسول االله "بلفظ -وجوب الجھاد) 1(باب-كتاب الجھاد- رواه النسائي-جزء من حدیث )5(
"......والحدیث صححھ الألباني)476(-3091/برقم ،.  
 ).759/حرف القاف(-لابن الأثیر الجزري-النھایة في غریب الحدیث الأثر )6(
 .29/ سبأ)7(
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تَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخرْجاً { :، قال تعالى)من الشرطية: (مثال الأولى ن يم1(}و(.  
  .صل له هذا الجزاءالشرطية يفيد العموم من حيث إنه يفيد أن كل من يتق االله يح" من"إن لفظ    
  .)2(}قَالَ ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلاَّ الضَّآلُّون {:، قال تعالى)من الاستفهامية( 

الاستفهامية يفيد العموم حيث إنه يفيد أن كل من يقنط من رحمة االله فهو مـن                " من"      إن لفظ   
  .  الضالين

راً        {: تعالى ، قال )ما الشرطية : ( الثانية مثال راً وأَعظـَم أَجـ و خيـ ه هـ وما تُقَدموا لأَنفُسكمُ من خيرٍ تَجدِوه عند اللَّـ
 يمحر غَفُور اللَّه إِن وا اللَّهرتَغْفاس3(}و(.  

 حصول الثواب والجزاء لكل مـا يقدمـه الإنـسان           الشرطية يفيد العموم حيث   " ما"      إن لفظ   
  . كان صغيراً أو كبيرلنفسه سواء

    . )4(}وما تلْك بِيمينك يا موسى{:قال تعالى ،)ما الاستفهامية(      
ماء                          {:قـال تعـالى   ) أي الـشرطية  : (مثال الثالثة  ا تـَدعواْ فَلـَه الأَسـ اً مـ ــن أَيـ محواْ الر واْ اللـّه أَوِ ادعـ قـُلِ ادعـ
  .)5(}الْحسنى

  . فيد العموم حيث إفادتها جواز الدعاء بجميع أسماء االله تعالىت" أياً"لفظ 
  .)6(}قَالَ يا أيَها المَلَأُ أَيكُم يأْتيني بِعرشها قَبلَ أَن يأتُْوني مسلمين {:قال تعالى )أي الاستفهامية(      

  .د منهميفيد العموم حيث حصول القيام بالأمر من أي واح" أيكم"لفظ      
  .الجمع المعرف بالألف والام الاستغراقية: خامساً

لَّقَات يترَبصن بِأَنفُسهِن ثَلاثةََ قرُوء{:مثل، قوله تعالى   .)7(}والْمطَ

  .)8(}إِن الْمنافقين في الدرك الأَسفلَِ من النارِ ولَن تَجدِ لَهم نَصيراً {:وقوله تعالى
الثانية جمع معـرف بـالألف والام التـي         " المنافقين"في الآية الأولى، ولفظ     " المطلقات"فظ  ل   

  .للاستغراق فتفيد العموم والشمول لكل مطلقة، وكل منافق
  .الجمع المعرف بالإضافة: سادساً

  .)9(}نِكرَِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيييوصيكُم اللهّ في أَولادَكُم للذَّ{ :مثل، قوله تعالى
                                                

  .2/ الطلاق)1(
 .56/ الحجر)2(
  .20/المزمل) 3(
  .17/طھ) 4(
 .110/الإسراء) 5(
  .38/النمل) 6(
 .228/ البقرة)7(
 .145/ النساء)8(
  .11/ النساء)9(
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  .جمع مضاف يفيد العموم، فهو يشمل جميع الأولاد دون حصر" أولادكم"لفظ     
  .المفرد المعرف بأل الاستغراقية: سابعاً

  .)1(}وأَحلَّ اللهّ الْبيع وحرم الربا{:مثل، قوله تعالى

  .)2(}والسارقُِ والسارقِةَُ فَاقْطَعواْ أَيديهما{:وقوله تعالى
في الثانية مفرد معـرف بـأل       " السارقة"، و "السارق"في الآية الأولى، و   " الربا"، و "البيع"لفظ      

  .يصدق عليها دون حصر أو عددالاستغراقية فهو يشمل كل الأفراد التي 
  .النكرة في سياق النفي تفيد العموم: ثامناً

ات فَمـن ف َـ         {:مثل، قولـه تعـالى     هر معلُومـ ج أَشـ ج فـَلا رفـَث ولاَ فـُسوقَ ولاَ جـِدالَ فـي                   الْحـ يهِن الْحـ رض فـ
ج3(}الْح(.  

إن االله أعطى كل ذي حق حقـه فـلا وصـية    "   عمرو بن خارجة  فيما يرويه عنه وقوله  
  .)4("لوارث

في الحديث كل منها نكرة     " وصية"في الآية الأولى، ولفظ     " رفث، وفسوق، وجدال  : "فإن قوله     
  .قعت في سياق النفي فتفيد العمومو

د      {:     ومثل النفي في ذلك النهي، وذلك مثل قولـه تعـالى    ات أَبـ نهم مـ د مـ اً ولاَ تَقـُم  ولاَ تـُصلِّ علـَى أَحـ
ِرهقَب لَى5(}ع(.  

    .نكرة وقعت في سياق النهي فتفيد العموم" أحد"فكلمة 
   الخصوصوص والعام المراد بهالفرق بين العام المخص: لثالثالمطلب ا

 والعام الذي أريد به الخـصوص؛      التفريق بين العام المخصوص،   براً  يثلم يهتم الأصوليون ك       
ولكـن التفريـق    ،كما ذكر بعض الأصـوليين،  المتأخرونه ظناً منهم أن التفريق بينهما مما أثار     

فما المقصود بكل مـن العـام       ،  )6(وبعض علماء الحنابلة   بينهما وقع في كلام الشافعي رحمه االله،      
  المخصوص والعام المراد به الخصوص؟

  :العام المخصوص:أولاً
فيبقـى   على أنه أراد بعـض أفـراده،       المتكلم به  الذي لا تقوم قرينة عند    " :عرفه الأصوليون بأنه  

 جـلّ   حتى لتكـاد تكـون     بكثرة في القرآن الكريم؛    وهذا النوع موجود  ) 7("متناولاً لأفراده على العموم   
                                                

  .275/ البقرة)1(
  .38/ المائدة2)(
 .197/ البقرة3)(
، والحدیث )479-2121(ما جاء في لا وصیة لوارث برقم ) 5(باب كتاب الوصایا عن رسول االله - الترمذي)4(

 ..صححھ الألباني
  .84/ التوبة)5(

  .1/400- للزركشي- البحر المحیط (6)
  .1/405- للشوكاني- إرشاد الفحول (7)
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ما من عام إلاَّ وقـد      : "الذي قال عنه بعض الأصوليين إنه      وهو عمومات القرآن الكريم من هذا النوع،     
  .)1("خُصص

  -:ومن أمثلته
حج الْبيت منِ استَطَاع إلَِيه سبِيلا: ( قال تعالى )1(    .)2( )وللَّه علَى الناسِ 

لَّقَات يتَ(:وقال سبحانه )2(    .)3( )ربصن بِأَنْفُسهِن ثَلاثةََ قرُوءوالْمطَ

حظِّ الْأُنْثَيينِ:( عز وجلقالو )3(    .)4( )يوصيكُم اللَّه في أَولادكُم للذَّكرَِ مثْلُ 
 وأنه لم توجد قرينة تدل على أن المـراد بهـا بعـض             والظاهر من هذه الآيات أنها للعموم،         

 العام الذي دخله   من الأدلة ما يدل على أنها مخصوصة علمنا أنها من قبيل          أفرادها، لكن لما جاء     
  .                                                                                  الخصوص

 وهـذا   ليس بمكلف، من  و دلّ العقل أنها مخصوصة بخروج الأطفال والمجانين،       :فالآية الأولى  
وإن كـان   ،  )5(صوليين، وإن كان خروج الأطفال والمجانين بالنص لا بالعقل        على رأي بعض الأ   

   يتناول الحكم                                    ولا فالعام يتناول اللفظ، اللفظ عاماً،
لأن هناك مطلقات لا تعتـد       دلّ الدليل السمعي على أنها لا تشمل كل المطلقات؛         :والآية الثانية  

ا    (: تعـالى  قـال ، بدليل   فإنها إذا طلقت لا عدة عليها أصلاً       كالتي لم يدخَل بها؛    بثلاثة قروء،  ا أيَهـ يـ
              ةد ن عـ لـَيهِن مـ ع ا لَكـُم سوهن فَمـ لِ أَن تَمـ ن قَبـ وهن مـ لَّقْتُمـ ات ثـُم طَ تُم الْمؤمنـ الَّذين آمنوا إِذَا نَكَحـ

جميلاتَعتَدونَها فَمتِّعو    .)6()هن وسرحوهن سراحاً 

ليس لهـم مـن    أن هناك أولاداً من السنة، وهو قد دلّ الدليل السمعي أيضاً،  :    والآية الثالثـة  
فقد جاء في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيـه     والكافر، كالابن القاتل،  ،الميراث شيئٌ 

    .)7("قاتل شيئاًلا يرث الو" :قال  عن جده أن النبي
                                                

 عباس رضي االله عنھما، ولكن بعدد البحث في ھذا الأثر تذكره كتب الأصول كثیراً، وینسبونھ إلى ابن  (1)
المصنفات التي اھتمت بآثار الصحایة، مثل موسوعة آثار الصحایة، ومصنف أبي بكر بن أبي شیبة، وسنن سعید بن 

  .منصور، لم أعثرعلیھ
صولیین،  للشاطبي، نبھ الشیخ مشھور سلمان، على أن ھذا الأثر من كلام الأ-    وفي التعلیق على كتاب الموافقات

  .4/48، 312-3/309- مشھور سلمان-تعلیق-الموافقات. ولم یصح نقلھ عن ابن عباس رضي االله عنھما
   ووجدت أیضاً ابن تیمیة یذكر في كتابھ الفتاوى، أن بعض المفسرین قد نقلوا أقوالاً، وتفسیراً عن ابن عباس، وھي 

  .6/234بن تیمیة  لا- مجموع الفتاوي-ل ھذا الأثر كذلكفي الحقیقة لیست من أقوال، ولا من تقسیر ابن عباس، ولع
  .97/آل عمران  (2)
  .228/البقرة  (3)
  .11/النساء  (4)
وذكر الصبي حتى .) ...رفع القلم عن ثلاثة(حدیثكیف یقولون إن ھؤلاء قد خرجوا بالعقل مع :  ویمكن أن نقول (5)
  .یحتلم

  .  صولیین یدعون أنھ إخراج بالعقلوبناءً علیھ أرى أنھ إخراج بالنص ، ولو أن الأ
  .49/ الأحزاب (6)
 م سند الع شرة   - م سند أحم د  -)684(، )4564( ب رقم -دی ات الأع ضاء  )20( ب اب - كت اب ال دیات  - رواه أبو داود (7)

  .، والحدیث حسنھ الألباني329برقم -المبشرین بالجنة
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   .)1("الكافر المسلم ولا لا يرث المسلم الكافر،"عن أسامة بن زيد، وقوله 
  .بدليل خروج القاتل والكافر فقد دلّ هذان الحديثان على أنه ليس كل الأولاد يرثون،  

  :العام المراد به الخصوص:ثانياً
  . )2("متكلم به بعض ما يتناولهما كان مصحوباً بالقرينة عند التكلم به على إرادة ال"هو و

  :ومن أمثلته ما يلي
    .)3() .....الَّذين قَالَ لَهم الناس إِن الناس قدَ جمعوا لَكُم فَاخشوهم فزَادهم إِيماناً: (تعالىل اق)1(

    .)4() ..... فَضْله أمَ يحسدون الناس علَى ما آتَاهم اللَّه من : (تعالى قالو )2(

    .)5().....فَنادتهْ المْلائكةَُ وهو قَائم يصلِّي في الْمحرابِ أَن اللَّه يبشركَ بِيحيى: (تعالى قالو) 3(
  :وجه الدلالة من هذه الآيات

 م فيها غير مـراد، لكنه قد دلّ الدليل على أن العمو إن ظاهر هذه الآيات يدل على العموم،         
 الـصحابي   هوو به فرد واحد،   في الآية الأولى المراد    ) الناس (فلفظ .وإنما المراد بها الخصوص   

هي قوله تعالى فـي الآيـات        و ذلك، لىكما تدل قرينة السياق ع    ، قبل أن يسلم     بن مسعود  نعيم
إنمـا أولـئكم   :"ولـو كـان للعمـوم لقـال     "ذلكم"بالمفرد حيث عبر  ؛"إنما ذلكـم الـشيطان    :"اللاحقة

   .)6("الشياطين
 مـن    ما آتاه االله    على حيث حسده اليهود   ،في الآية الثانية المقصود به النبي        )الناس(ولفظ     

        .)7(وليس من بني إسرائيل لكونه من العرب، النبوة العظيمة؛
 كما ذكـر   م،ولكن المراد به خصوص جبريل عليه السلا       في الآية الأخيرة عام،    ) الملائكة ( ولفظ

   .)8(ناداه جبريل وحده : قالالسدي القرطبي عن
وإنمـا   لكنها لـيس المقـصود منهـا العمـوم،     وإن كانت الألفاظ فيها عامة،   الآيات، فهذه       

  . الخصوصاالمقصود به
  -:الفرق بين النوعين:ثالثاً
ثلاثـة   ذكـر    يمكن والعام الذي أُريد به الخصوص،     من العام المخصوص،   بعد تعريف كلّ       

             -: كما يليفروق بينهما،
                                                

  ).3301(، )6764(  برقم-لا یرث المسلم الكافر) 26( باب- كتاب الفرائض- البخاري(1)
  .1/405للشوكاني -إرشاد الفحول )2(

  .173/ آل عمران(3)
  .54/ النساء(4)
  .39/ آل عمران(5)
 لمحم د  - أضواء البیان في إیضاح الق رآن ب القرآن  -2/622- للقرطبي- الجامع لأحكام القرآن- 175/ آل عمران  (6)

  .1/234-الأمین الشنقیطي
  .1/778 لابن كثیر-تفسیر القرآن العظیم (7)
  .2/444-للقرطبي-الجامع لأحكام القرآن (8)
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مـن جهـة    لا إن العام المراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع الأفراد من أول الأمر،           :أولاً 
  .بل هو ذو أفراد استعمل في فرد واحد منها أو أكثر ولا من جهة الحكم، تناول اللفظ،

لا مـن جهـة      فراد من جهة تناول اللفظ،    فأريد عمومه وشموله لجميع الأ    أما العام المخصوص    
  .الحكم
شوهم        (:ومثاله قوله تعالى       وا لَكـُم فَاخـ اس قـَد جمعـ وإن ) الناس(  فلفظ  )1()الَّذين قَالَ لَهم الناس إِن النـ

ه  ( :قوله تعـالى  في   )الناس(وأما لفظ  واحد، فرد سوى وحكماً ً أنه لم يرد به لفظا     إلاّ ً كان عاما  لَّـ لو
       بِيلا ه سـ تَطَاع إلَِيـ بيت منِ اسـ وإن  يتناوله اللفظ من الأفـراد،  ما فهو عام أُريد به) 2()علَى الناسِ حج الْ

  . )3(اصة إلاّ المستطيع منهم خللا يتناوكان حكم وجوب الحج 
فهـو العـام الـذي أُريـد بـه          اً  فإن أراد به بعضاً معين     إن المتكلم إذا أطلق اللفظ العام،      : ثانياً

  .وإن أراد سلب الحكم عن بعضٍ منه فهو العام المخصوص، الخصوص
لا غيـر فهـو عـام أُريـد بـه            فإن أردت إثبات القيام لزيد مثلاً     "الناس قام:" مثاله قولك        

   .)4(الخصوص، وإن أردت سلب القيام عن زيد فهو عام مخصوص
 خصوص ما كان المراد به أقل؛ بمعنى أن المراد باللفظ فرد واحد،           إن العام الذي أُريد به ال      :ثالثاً

، بخلاف العام المخصوص فإن المراد به هـو الأكثـر، والمخـرج             وما ليس بمراد فهو الأكثر    
 .بالتخصيص هو الأقل

سرٍ       (: كقوله تعـالى  ؛  وبيانه أن العام المخصوص         الـذي هـو     )5()إِن الْأنـْسان لَفـي خـ

وا            (:  من المعلوم أنه قد دخله التخصيص،وذلك بقولـه        ،للعموم لـُوا الـصالحات وتَواصـ معوا و ذين آمنـ ا الَّـ إلَِّـ
     .)7(والعام الذي أُريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي،وهو مجاز) 6()بِالْحق وتَواصوا بِالصبرِ

ومـن خلالهـا     م الذي أُريد به الخصوص،    هذه مجمل الفروق بين العام المخصوص،والعا           
ووقوعـه فـي     يتضح أيضاً أن العام المخصوص أعم وأشمل من العام المراد به الخـصوص،            

  .ومنه غالب عمومات القرآن الكريم القرآن الكريم أكثر،
ويتضح أيضاً أن العام المراد به الخصوص يقع غالباً في القصص، وهي بحسب طبيعة                       

بخلاف العام المخصوص الذي يقع في الأحكـام         يد كثيراً؛ لأن البحث أصولي فقهي،     البحث لا تف  
  . البحث أكثروالذي عليه مدار الشرعية،

                                                
  .173/نآل عمرا (1)

  .97/آل عمران(2) 
  .225/ مناع القطان-مباحث في علوم القرآن -2/6للجلال المحلي -حاشیة البناني (3)
  .2/401 - للزركشي- البحر المحیط(4)
  . 2/العصر (5)
  .3/ العصر(6)
  .247-246/عبد القادر الدمشقي-بلالمدخل إلى فقھ الإمام أحمد بن حن (7)
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  حقيقة التخصيص: ثانيال المبحث
 المـصطلحات  وبـين  بينه الفروق وبعض التخصيص، معنى تجلية حول المبحث هذا يدور 

 مـا  وكذا ، تخصيصه يجوز وما صيص،التخ مشروعية في الخلاف في البتّ مع المشابهة،
  .الأفراد من به إخراجه يباح
  حقيقة التخصيص: الأول المبحث
  -:مطالب ه ثلاثةوفي      

  . عند الأصوليينالتخصيص تعريف :الأول المطلب        
  . عند الأصوليينالتخصيص  جواز:الثاني لبطالم        

  . بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا:        المطلب الثالث
   عند الأصوليينالتخصيص تعريف: الأول المطلب

 : لغةً التخصيص  )  أ(
  -:معنيين في يستعمل التخصيص وجدت اللغوية المعاجم على طلاعالا بعد      
 به؛ أفرده إذا: وخصوصية وخصوصاً خصاً بالشيء فلاناً خص: قولهم ومنه الإفراد،: الأول

   .)1(غيره دون له جعله أي
 ومـن  اليوم، الألسنة على الجاري وهو ضمها، ويجوز الفتح، الخَصوصية في لقياسوا     
  . )2(ًتخصيصا يسمى وقد الغير، عن بالشيء الانفراد هو فالاختصاص هنا

   . )3(العامة مقابل قي والخاصة الخاص قيل ومنه التعميم، ضد: الثاني
  :اصطلاحاً التخصيص  )   ب(

 منها، بعضاً سأذكر مختلفة، بألفاظ عرفوه وقد ص،التخصي معنى في الأصوليون اختلف     
  -:فأقول منها، مناسباً أجده ما وأختار بينها، التقريب أحاول ثم

  .   ومن هذه التعريفاتصوليون التخصيص بتعريفات كثيرة،   عرف الأ
  .)4("العام باللفظ يرد لم ما بيان" بأنه السمعاني ابن عرفه -1

  -:شرح التعريف
  .ان هو الوضوح ورفع الإشكال البي:بيان

  . بمعنى إيضاح قصد الشارع من اللفظ العام:ما لم يرد باللفظ العام
   .)5(" بعض أفراده بدليل مستقل مقارن علىقصر العام " وعرفه البزدوي من الحنفية بأنه-2 

                                                
  .796/آباديللفیروز - المحیطالقاموس  (1)
  .303/فارس لابن - اللغة فيمقاییسالمعجم   (2)
  .796/- للفیروزآبادي- القاموس (3)
  .283/ مظفر السمعانيلأبي -طع الأدلة في الأصولاقو  (4)

 -وتیسیر التحریر لأمیر باد شاة              -307-306/ 1-أصول البزدوي لعبد العزیز البخاري                    على   الأسرار      كشف    (5)
1/271.  
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  .)1("مسمياته بعض على العام قصر" بأنه التفتازاني وعرفه -3 
به جميع المسميات أولاً ثم أُخرج بعض، كما في الاسـتثناء،           ف ما أُريد    يتناول هذا التعري         

وهذا هو العام المخصوص، وما لم يرد بعض مسمياته ابتداء كما في غيره، وهذا العام المراد به                 
  .)2(الخصوص

، وارتـضاه   )3(البصري الحسين لأبي التعريف وهذا" عنه الخطاب تناوله ما بعض إخراج "  -4
  . ولكنه أبدل الخطاب باللفظالبيضاوي،

  -:شرح التعريف
 ليخرج ما ليس بإخراج، كالاستثناء المنقطـع، لأن         - جنس في التعريف يشمل كل إخراج      :إخرج

  .المستثنى فيه لم يكن داخلاً حتى يخرج
 من اللفظ باعتبار ظاهره، لأن العام يدل باعتبار ظاهره على دخـول   الإخراج:والمراد بلإخراج 

  .ا في الحكم والإرادةالأفراد كله
  .، لأن المخرج لم يكن مراداً ابيداء عن الإرادةوليس المراد بالإخراج الإخراج

 فصل قصد به الإيضاح والبيان، ولم يقصد منه الاحتراز عن شـئ، لأن كـل               :ما يتناوله اللفظ  
      .تخصيص هو إخراج لما يتناوله اللفظ

 عـدم  تقـدير  علـى  العمـوم  تحـت  داخـلاً  كان ما بعض إخراج" بأنه الشوكاني وعرفه -5  
    .)4("المخصص

وإرادة بعـض   صرف العام عن عمومه،  "محمد أديب صالح بأنه   /وعرفه من المعاصرين د    - 6 
   .)5("ما ينطوي تحته من الأفراد

 يظهر من خلالها الفرق بـين نظـرة            هذه جملة من تعريفات الأصوليين للتخصيص،     
  -: تعبر عن نظرتينالظاهر أنهاو الأصوليين للتخصيص،

 أن الذين عرفوا التخصيص بالإخراج، ذهبوا إلى أن التخـصيص متعلـق بـاللفظ،               :الأولى
  .وليس بقصد الشارع، وإرادته

 أن الذين عرفوا التخصيص ببيان اللفظ، ذهبوا إلى ان التخـصيص متعلـق بقـصد               :الثانية
  .الشارع، فقصروا نظرتهم على قصد الشارع

كلمتـي    تعريف الحنفيـة الـذين زادوا      ناحية، وأما من ناحية أخرى، وبالنظر في       هذا من    
 عنـدهم   هذا في الحقيقة لا يعدو كونه شروطاً      ف في وصف الدليل المخصص،   )مستقل مقارن (

  -: ووجه ذلك كالآتي،للدليل المخصص
                                                

  .2/13  لابن الحاجب- الجرجاني على مختصر المنتھىحاشیةحاشیة التفتازاني على (1) 
 .2/3للجلال المحلي - حاشیة البناني-2/129لابن الحاجب -حاشیة التفتازاني )2(

  .235-1/234  الحسین البصريلأبي -المعتمد في أصول الفقھ (3)
  . شعبان محمد إسماعیل- تحقبق-1/409–لشوكاني لمحمد بن علي  -إرشاد الفحول(4) 
  .78/ 2تفسیر النصوص في الفقھ الإسلامي محمد أدیب صالح  (5)
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 مـن   غيـره و يدخل فيه الاسـتثناء     حتى لا  مستقلاً اشترطوا في الدليل المخصص أن يكون        )أ(
  .المخصصات غير المستقلة

وليس في الاستثناء والوصف والغاية والـشرط        إن التخصيص فيه معنى المعارضة،     :قالواو
  .هذا بالنسبة لاشتراط أن يكون الدليل مستقلاً معنى المعارضة،

   .)1("ناسخاً يكون وأما اشتراطهم المقارنة فحتى لا) ب (
 بين الحنفيـة وبـين      ظر في تعريف التخصيص   من خلال النظر في اختلاف وجهتي الن           

 وقد نتج عن هذا الاختلاف، الخـلاف فـي         ، يظهر الفرق الواضح بينهما    جمهور الأصوليين 
  .كثرة المخصصات وقلتها عندهم

لكن الحقيقة أن أكثر المخصصات التي اعتبرها الجمهرو مخصـصة للعـام، اعتبرهـا                  
  .بعض أفراده، ولا يسمون ذلك تخصيصاًالحنفية مفيدة قصر الحكم في العام على 

ومهما يكن اختلاف الفقهاء والأصوليين في مدى المخصصات وقوتها، فإنهم يقـررون                 
إرادة الشارع بعض أفراد العام ابتداء، وأن الأفراد التي لا تـشملها            أن التخصيص هو بيان     

  .)2(الأحكامالأحكام المقترنة بلفظ العام لم تدخل ضمن العام بالنسبة لهذه 
     -:التعريف المختار

يمكـن أن أُعـرف      والمقاربـة بينهـا،    بعد عرض تعريفات الأصوليين للتخصيص،          
، حتى نخرج مـن دائـرة الخـلاف    مع بين تعريفي الجمهور، والحنفية تعريفاً يج  التخصيص

  :فأقول ،بينهما
اج بدليل مستقل مقارن أم     سوآء كان الإخر   بيان أن ما أُخرج من العام لم يكن مراداً،        " هو  

  ."بدليل متصل
  -:شرح التعريف

  .هو الظهور والوضوح ):البيان(
  . المخصص الذي أخرجه الدليل من العام):ما أُخرج من العام(
  . بمعنى عدم إعطائه حكم العام الذي ورد فيه):لم يكن مراداً(
يأتي المخـصص فـي نـص     الدليل الذي يستقل بنفسه، بحيث يأتي العام في نص، و       ):المستقل(

  .آخر
  . المقترن في الزمن مع العام، بحيث لم يأت متراخياً، حتى لا يعد نسخاً):المقارن(
  . الدليل الذي يأتي متعلقاً باللفظ الذي ذكر فيه العام):المتصل(

إلاّ  وهي كثيـرة،   ن الكريم، آ أن أذكر بعض الأمثلة للتخصيص في القر       الآنمن المناسب      و   
  -:في بمثالين من الحدود للإيجازأني أكت

                                                
  .307-1/306 كشف الأسرار للبخاري   (1)
  .153-152/أصول الفقھ  لمحمد أبي زھرة   (2)
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   .)1()والسارقُِ والسارقِةَُ فَاقْطَعوا أَيديهما: (قال تعالى-:المثال الأول
  :وجه الدلالة

ولكن هـذا العمـوم غيـر     ن الكريم،آإن لفظ السارق والسارقة من الألفاظ العامة في القر         
وهو حديث عائـشة     رف هذا العموم إلى الخصوص،     وص ،لأنه قد جاء دليل من السنة      مراد هنا، 
   .)2("في ربع دينار فصاعداًد السارق إلاَّ لا تقطع ي" : قال أن النبي  :( رضي االله

   .) 3()الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كلَُّ واحد منهما مائةََ جلْدة(:قوله تعالى :الثاني المثال
  :وجه الدلالة

إلاّ أن هذا العموم مخصص       الزناة،  جميع  الجلد في حق   وجوب الآية يدل على      هذه هرن ظا     إ
   .)4(المرأة الغامديةو  ،  ماعز الأسلميللمحصنين المتزوجين أمثال) (برجم النبي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  38/ المائدة(1)
) 13(باب- كتاب الحدود- والبخاري-)894(، )1684(برقم-لسرقة ونصابھاحد ا) 1(باب- كتاب الحدود- مسلم-(2)

  ).3/306(، )6789(برقم  "في ربع دينار فصاعداًد يال تقطع "،"والسارق والسارقة:"قول االله
  .2/ النور(3)

 بن عن سلیمان بن بریدة عن أبیھ الحصیب بن عبد االله-من اعترف على نفسھ بالزنى ( باب- مسلم كتاب الحدود (4)
  ).900(، )1695(-الحارث



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحقیقة العموم والتخصیص والأدلة المخصصة للعام : تمھیدال

14

  

 الأصوليين عند التخصيصجواز : ثانيال المطلب

 والخبـر،   ، )2(والنهـي  )1(الأمـر  في التخصيص  دخول جواز على الأصوليين عامة اتفق      
   .)3(وينسب هذا القول للأئمة الأربعة، والأكثرين من الأصوليين

 وليهـا، م هو وجهةٌ ولكلٍ ،)4(الأخبار على وروده  جواز ذهب قلة قليلة من الأصوليين إلى عدم      و
  .الأدلة خلال من تظهر
  -:المجوزين أدلة: أولاً

  -:والعقل بالشرع خبرال في للتخصيص المجوزون استدل   
  .تعالى االله كتاب في التخصيص وقوع فهو :بالشرع استدلالهم أما) أ ( 

  -:ومن أمثلة ذلك 
 ؛شـيء  وذاتـه  لذاتـه،  خالقاً ليس أنه المعلوم ومن ،)5()شيء كُلِّ خالق اللَّه : (تعالى قوله -1

كْبر شيء أَي قُلْ(: تعالى قوله بدليل نكُم  بيني شهِيد اللَّه لِقُ شهادة أَ ؛ أيِ االلهُ أكبر شـيء     ) 6()وبيـ
  .شهادة، فهو سبحانه إذاً شيء، وهذا مثال في العقيدة، وهي من أخبار الغيب

ن  تـَذرَ  ما(: تعالى قوله -2 ه  أتَـَت  شـيء  مـ ا  علَيـ تـْه  إلَِّـ ميمِ  جعلَ الأرض علـى  أتـت  وقـد  ،)7()كـَالر 
  .، وهذا من القصص، وهي أخباررميماً تجعلها مول والجبال،

ة وجدت إنِِّي(: تعالى قوله -3   .  )8()عظيم عرش ولَها شيء كلُِّ من وأُوتيت تَملكُهم امرأَ
، كتـسخير الجـن     الـسلام  عليـه  سليمان ملك من  بعضاً تؤتَ لم بلقيس أن المعلوم ومن    

   .، وهذا من أخبار السابقين الأولين)9(ريروالصرح الممرد من قوا
  .المخصصة الخبرية الآيات من ذلك غير إلى

  -:وجهين فمن :بالعقل استدلالهم أما  )   ب(
                                                

م فَاقْتلُُوا المْشرِكينالأَْشهرفإَذَِا انْسلَخ  :(قولھ تعالى -مثال التخصیص في الأمر (1) روقد خصصت ھذه ) 5: التوبة () الْح

  . من عموم المشركین الذین یجب علینا قتالھم بخروج النساء والصبیان ، ومن لا یشارك في القتالالآیة
قرْبوهن حتَّى (  قولھ تعالى-مثال التخصیص في النھي و(2) مع أن بعض القربان ) 222: البقرة )(يطهْرنولاَ تَ

كان رسول االله صلى االله علیھ :  بنت الحارث رضي االله عنھا قالتمیمونةمن ذلك ما جاء عن وغیر منھي عنھ ، 
 - الإزارفوقمباشرة الحائض ) 1( باب- كتاب الحیض-لم مسصحیح"  فوق الإزار وھنّ حُیّضنساءهوسلم یباشر 

-مكتبة ابن تیمیة/ط-143/لابن جزىالغرناطي المالكي- تقریب الوصول إلى علم الأصول-)166(،)294(برقم
  .القاھرة

 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي -1/399للرازي -المحصول-180/للفتوحي الحنفي-شرح الكوكب المنیر) 3(
 .1/307سرار للبزدوي كشف الأ-2/410
  .283/قواعد الأدلة في الأصول لأبي مظفر السمعاني )4(

  .16/الرعد (5)
  .19/الأنعام (6)
  .42/الذاریات (7)
  .23/النمل (8)
  .1/410-لآمدي لسیف الدین ا- في أصول الأحكامالإحكام (9)
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 فـإن  بالكلام، مراد غير  المخصص ذلك أن بينتف البيان، باب من والاستثناء التخصيص إن   -1
  .لغة بالباقي تكلم الاستثناء

  .) 1(الناس استعمال في وجوداً أغلب الخاص، منه والمراد العام، ذكر فإن التخصيص؛ وكذا    
 إلـى  فيـه  حقيقةٌ هو الذي العموم جهة من اللفظ صرف سوى العموم خصيصتل معنى لا إنه -2

 :يقول أن اللغوي من يصح ولهذا ذاته، في ممتنع غير والتجوز المجاز، بطريق الخصوص جهة
  . ) 2(ضهمبع تخلف وإن" البلد أهل كل جاءني" 

  -:المانعين دليل: ثانياً
 مـن  فيه لما الكذب؛ يوهم الخبر في التخصيص بأن الخبر في للتخصيص المانعون احتج   

 .) 3(الخبر نسخ في كما جائز، غير وهو للخبر، المخبر مخالفة
 -:   هذا مجمل أدلة المانعين للتخصيص في الأخبار، ويمكن الرد عليهم من وجهين كما يلي

 ذلك، على الدليل وقيام المجاز، جهة إرادة بتقدير الكذب، همو ولا الكذب، لزوم سلمن لا -1
 لم أنه تبينا إذا كاذباً، يكون أن الإنسان، به وأراد " أسداً رأيت: " قال اذإ القائل كان وإلاّ
  .بالإجماع كذلك وليس الحقيقي، الأسد يرد

2- ردالتي المخصصة الخبرية والآيات اب،الكت في الخبر تخصيص بورود أيضاً عليهم وي 
  . )4(ذلك على دليلٌ الأخبار في التخصيص لوقوع المجوزين أدلة في ذكرتها

  حــالترجي
    هو  كالأمر والنهي  الخبر  في التخصيص دخول جواز بأن القول يمكن سبق ما على بناء 

 فئـةٌ  ذلك في خالف وإن الأصوليين، كلام من الظاهر هو وهذا دليلاً، والأسلم قولاً، الأرحج
 قليلة آيات إلاّ "صخُص وقد إلاّ عام من ما " الأصوليين بين اشتهر حتى لهم، ينظر فلا قليلة،
  .) 5()عليم شيء بِكُلِّ واللَّه( : تعالى قوله مثل ، جداً

 لأصـوليين ا من كثيراً أن سيما ولا المسألة، هذه في كثيراً والرد الأخذ ينبغي فلا وعليه     
   .)6(عليهم والرد ،المخالفين أدلة في الخوض تركوا قد

  
                                                

  .304-زكي عبد البر تحقیق محمد - لعلاء الدین السمرقندي- في نتائج العقولالأصولمیزان  (1)
  .1/411للآمدي -الإحكام (2)
 الأخبار ، وذھب في الجمھور من الفقھاء والمتكلمین إلى عدم جواز دخول النسخ ذھب: " الباجيالولید أبو قال (3)

 انظر"  إن ثبت بھ حكم جاز نسخ ذلك الحكمولكنطائفة إلى تجویزه ، والصحیح أن النسخ لا یدخل في نفس الخبر ، 
  .1/405عبد المجید التركي- تحقیق-لأبي الولید الباجي-الأصولالفصول في أحكام إحكام 

  .180/ محمد الفقھيتحقیق - للفتوحي الحنبلي- شرح الكوكب المنیر-1/412 للآمدي-لإحكام ا(4)
  .282/البقرة (5)
م بلفظ عام ینتظم  على المتكلم أن یتكلالحجر كنا لا نعقل أن یوجد شخص یرى لما" جاء في أصول الخضري  (6)

 أن ثبت وجود ھذا النوع في بعد بكلام متصل بھ أنھ یرید بعض أفراد ھذا العام لا كلھا، وخصوصاً یبینأفراداً، ثم  
 - الفقھأصول"  نشتغل بالاعتراض والجواب في ھذا المقامأنكلام االله ورسولھ، وكلام الناس في معارفھم، لم نشأ 

  .176/الخضريللشیخ محمد 
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  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: المطلب الثالث 
 نزل كثير من آيات القرآن الكريم، وورد العديد من نصوص الـسنة النبويـة علـى                       

هـذا  أسباب خاصة، بحيث جاءت جواباً عن سؤال سائل، أو واقعة وقعت، لكـن جـواب                
السؤال، وبيان هذه الواقعة، قد جاء بصورة عامة؛ حيث جاء ليبين أحكام الـشريعة، فهـل                
المقصود بهذا البيان الذي حدث، سواء كان للسؤال أو الواقعة، خـصوص أسـبابها، أم أن                

  المقصود هو حملها على عمومها؟
  -:    في هذه المسألة تفصيل عند جمهور الأصوليين، فقد قالوا في ذلك

  .إن الخطاب الذي يرد جواباً عن سؤال، إما أن لا يستقل بنفسه، أو يستقل
ففي الحالة الأولى؛ وهي عدم استقلاله بنفسه، بحيث لا يصح الابتداء بالجواب، لا خلاف              ) أ(

في أن الجواب تابع للسؤال في عمومه وخصوصه، حتى كأن السؤال معاد في الجواب، فإن               
  .واب عام، وإن كان السؤال خاصاً، فالجواب خاصكان السؤال عاماً، فالج

فهذا " يعتق رقبة : "ما لو سئل عمن جامع امرأته في نهار رمضان، فقال         : مثال عموم السؤال  
؛ وإن كان خاصاً بالواحد، لكنه لمـا  "يعتق: "عام في كل من وطيء في نهار رمضان، وقوله       

 كان الجواب كذلك، وصـار الـسؤال        كان جواباً عمن جامع امرأته بلفظ يعم كل من جامع؛         
  .معاداً في الجواب

  -:مثال خصوص السؤال
  
    .)1( )فَهلْ وجدتُم ما وعد ربكُم حقّاً قَالُوا نَعم ً):قوله تعالى) 1(

  -:وجه الدلالة
 ـ   :      إن الكفار عندما سئلوا هل وجدوا ما وعدهم ربهم من العذاب حقاً ؟ قالوا              ان نعم ، فلما ك

  .السؤال عن شيء مخصص ، كان الجواب خاصاً على قدر السؤال
أيـنقص  : فقـال   سئل عن بيع الرطب بالتمر؟  ، أن النبيعن سعد بن أبي وقاص ) 2(

  .) 2(فلا إذن: نعم ، قال: قالواالرطب إذا جفَّ ؟ 
ام في المكلفين   فيجب قصر الحكم على السائل، ولا يعم غيره إلاَّ بدليل من خارج على أنه ع                   

  .) 3(، أو في كلِّ من كان بصفته
أما بالنسبة للحالة الثانية وهي أن يستقل بنفسه، بحيث لو ورد مبتدأً لكان كلاماً تامـاً مفيـداً      ) ب(

  -:للعموم، فهو على ثلاثة أقسام
  .يكون الجواب مساوياً للسؤال، لا يزيد عليه ولا ينقص أن :الأول

                                                
  .44/عراف الأ(1)
  ).291(،)1225( ما جاء في النھي عن المحاقلة والمزابنة برقم)14(باب-كتاب البیوع- الترمذي (2)
  .2/335محمد محمد تامر- تعلیق- لبدر الدین الزركشي- البحر المحیط في أصول الفقھ (3)
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لا " عليه الـصلاة والـسلام    :  من  بئر بضاعة، وماء البحر؟ فيقول       سؤاله عن التوضؤ  : مثل    
  .)1("ينجسه شيء

  .أن يكون الجواب أخص من السؤال: الثاني
ماء البحر طهور، فيخص الجواب بـالبعض، ولا     : أن يسأل عن أحكام المياه؟ فيقول     :        مثل

  .يعم السؤال بلا خلاف
، إلاَّ إذا علم أن الحاجة تمس إلى بيان مـا           النبيولا يجوز هذا من     : قال بعض الأصوليين  

خصصه بالذكر، أما إذا علم أن الحاجة عامة في بيان جملة المياه فتأخير البيان عـن وقـت             
  .)2(الحاجة لا يجوز

  -:      وقد اشترط الأصوليون لجواز أن يكون الجواب أخص من السؤال ثلاثة شروط
  . تنبيه على ما لم يخرج منهأن يكون فيما خرج عن الجواب -1   

يكون السائل من أهل الاجتهاد، والمقصود هنا بالمجتهد من له قوة التنبه، وإن لم يبلغ                أن -2
  .درجة الاجتهاد

ألاَّ تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد، بحيث يبقى من زمن العمل وقـت متـسع               -3
  .ه بذلك على جواز البعض الآخر عن بعض ما سأله، وينبهللاجتهاد، فيجيبه النبي 

 مضمـضت أرأيت لـو    ":  حين سأله عن القُبلة للصائم     ، لعمر بن الخطاب        مثل قوله   
  .)3("من الماء وأنت صائم

    ومتى انتفى شرط من الثلاثة فلا يجوز أن يجيب المسئول عن البعض؛ للإخلال بمـا يجـب            
  .بيانه

  -: فيتناول ما سئل عنه وغيره، وهو قسمانأن يكون الجواب أعم من السؤال، :الثالث
  .أن يكون أعم منه في حكم آخر غير ما سئل عنه :الأول
هو الطهور    "، فيما رواه أبوهريرة   السؤال عن التوضؤ بماء البحر ، والجواب بقوله         : مثل

  .)4("ماؤه الحل ميتته
  .ل عنه ، وهو حل ميتتهفالجواب جاء أعم من السؤال، وقد بين حكماً آخر لم يسأ     
  -:أن يكون أعم منه في ذلك الحكم الذي سئل عنه، ومن أمثلته :الثاني
  قد سئل عن التطهر من بئر بـضاعة   ، أن رسول االلهعن أبي سعيد الخدري  )1(

  .)1("إن الماء طهور لا ينجسه شيء " :فقال
                                                

 - النسائي-)27(، )66(برقم-ما جاء أن الماء طھور لا ینجسھ شيء) 49(باب- كتاب الطھارة-سنن الترمذي  (1)
  .، والحدیث صححھ الشیخ الألباني)60( ، )332( برقم-الوضوء بماء البحر) 4(باب-كتاب المیاه

  .2/448 - لفخر الدین الرازي– المحصول -354-2/353 -للزركشي- البحر المحیط  (2)
 - أخرجھ أحمد في مسنده-)362(، )2385(القبلة للصائم برقم) 33(باب-كتاب الصوم- رواه أبو داود في سننھ (3)

  .، والحدیث صححھ الألباني)530( برقم- في أول مسند عمر بن الخطاب-مسند العشرة المبشرین بالجنة
 كتاب -، والترمذي في سننھ)18(،)83(الوضوء بماء البحر برقم) 41( باب- كتاب الطھارة-أبو داود في سننھ)  (4

 كتاب -  والنسائي في سننھ-)27(، )69( برقم -ماء البحر انھ طھورما جاء في ) 52( باب-الطھارة عن رسول االله
  . والحدیث صححھ الألباني-)17(، )59( برقم-ماء البحر) 47(  باب-الطھارة
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اشـترى عبـداً     في الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي االله عنها، لمن            قوله   )2(
 .)2("الخراج بالضمان " فاستعمله، ثم وجد به عيباً

وعليه؛ فإذا كان الجواب أعم في غير ما سئل عنه، فلا شبهة في أنـه يجـري علـى                        
  -:عمومه، أما إذا كان الجواب أعم منه، فقد اختلف فيها الأصوليون، وتفصيل ذلك كما يلي

  -:الأقوال: أولاً
  .صوليين إلى القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببذهب جمهور الأ) 1(
أيضاً، أن العبرة بخصوص الـسبب       )3(وذهب المزني وأبو ثور، وقيل الشافعي       ) 2(

 .لا بعموم اللفظ
  -:الأدلة: ثانياً

  :بأدلة؛ منها" بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" استدل القائلون) أ(
                                                                                                                                          

  .  8ص/ سبق تخریجھ)  (1
 وابن -)532(، )3058( برقم-فیمن اشترى عبداً فاستعملھ ثم وجد بھ عیباً) 73( باب- كتاب البیوع-أبو داود)  (2
  .والحدیث حسنھ الألباني، )385(، )2243(برقم الخراج بالضمان) 43( باب- كتاب التجارات-اجھم

تبین لي من خلال البحث والنظر في رأي الإمام الشافعي في ھذه المسألة، أنھ خلاف ما نُقل عنھ، حیث أثبت )  (3
  -:الأصولیون أنھ یقول بعموم اللفظ ،ومن الأدلة على ذلك

 المعاني شیئاً؛ لأن السبب لفي كتاب الطلاق على أن العمل للألفاظ، ولا تعم) الأم(تابھ نص الشافعي في ك  ) أ(
 باب ما یقع بھ الطلاق -الأم.  مبتدأ الكلام الذي حكمنقد یكون، ویحدث الكلام على غیر السبب، ولا یكو

  .2/276 -عمن الكلام وما لا یق
 حین والذي أذھب إلیھ أنھ لا بأس بذلك ، لأن النبي  : "باب بیع العرایا للأغنیاء ما نصھ:  قال في الأم ) ب(

تحل لك ، ولمن كان مثلك ، كما قال في التضحیة : أحلھا لم یذكر أنھا تحل لأحد دون أحد، كما قال
 -كتاب الأضاحي-رواه البخاري"  تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك" بالجذعة، في حدیث أبي بردة

-)5556(الجذع من المعز، ولن تجزئ عن أحد غیرك، برقم لأبي بردة ضح بقول النبي) 8(باب
 ، وكما حرم االله 55/ للرازي-مختار الصحاح. ، والجذع ولد الشاة في السنة الثانیة)3/48(،  )5557(

المیتة، ولم یرخص فیھا إلاَّ للمضطر، وكثیر من الفرائض نزلت بأسباب قوم ، وكان لھم وللناس عامة، إلاَّ 
 .55\3 - باب بیع العرایا-الأم.  أحل لغیره ضرورة أو حاجةما بیّن االله أنھ

اتفق الشافعي والأصحاب على أن المحرم یحصره عدو أنھ یتحلل، سواء كان المانع مسلماً أو كافراً؛  ) ج(
 . عن البیتلعموم الآیة، وإن وردت على سبب خاص، وھو صد المشركین رسول االله  

قول بخصوص السبب فقد وھموا في النقل عنھ لتفسیرٍ وتأویلٍ ورد عنھ في بعض       أما بالنسبة للذین نقلوا عنھ ال
  -:الأحادیث ؛ من مثل

a. على بئر بضاعة" الماء لا ینجسھ شيء" قصره حدیث .  
b.  قصره للحدیث الذي رواه أبو سعید الخدري رضي االله عنھ ، أن النبي علیھ الصلاة والسلام

 كتاب - البخاري-.ل السائل ، إلى غیر ذلك من أدلةعلى سؤا" لا ربا إلاّ في النسیئة:" قال
 كتاب - ومسام-) 1/472(، )2179).(2178(برقم) 79( باب بیع الدینار بالدینار نساء-البیوع

 - كتاب البیوع- والنسائي-)832(، )1596(  برقم-بیع الطعام مثلا بمثل) 18( باب-المساقاة
 ).699(، )4504( رقم ب-بیع الذھب بالفضة ، والفضة بالذھب) 50(باب

      وقد رد الفقھاء على ھذین الحدیثین ، بأن الشافعي إنما فعل ذلك لأنھ رأى أن الأخبار قد تعارضت ، فلم یمكن 
  .364 ---/2/352 للزركشي -البحر المحیط. استعمالھا على ظاھرھا ، فحملھا على السبب المعارض

ام الشافعي أنھ یرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، إن الصحیح عند الإم:      وبناءً على ذلك أقول
  .وفروع مذھبھ التي نقلتھا من كتابھ الأم تدل على ذلك
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، )5(، والـسرقة  )4(، والزنـا  )3(، والقـذف  )2(، واللعان )1(ظهار مثل آية ال   :عامة النصوص  -1
  . ونحوها

حيث نزلت هذه الآيات عند وقوع الحوادث لأشخاص معلومين، فلو اختصت بالحوادث، لـم                  
تكن الأحكام كلها ثابتة بالكتاب والسنة إلاَّ في حق أقوام مخصوصين، وهذا محال عقلاً، ومخالف              

  .مع الفقهاء على أن أحكام هذه الآيات يعم جميع من وقع منه ذلكوقد أج، )6(لإجماع الأمة
إِن  :( ، لذلك الأنصاري الذي قَبل الأجنبية، فنزل فيـه قولـه تعـالى    قوله :السنة-2

     ئَات يالـس نبْذه سنات يـ بمعنى هل حكم هذه الآية يخـتص       ؟  ألي وحدي :   فقال للنبي  )7()الْحـ
بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ حيـث          ،  ؟ فأفتاه النبي  بي، لأني سبب نزولها   

           .، وهو نص صريح في محل النزاع)8("بل لأمتي كلهم:" قال له
الأصل   فخطابه، )9(للواحد، كخطابه للجميع، ما لم يقم دليل الخصوص  خطابه : قاعدة-3 

عـن ذلـك العمـوم إلـى جهـة        فيه العموم، ما لم يرد على سبب خـاص قاصـر، يـصرفه              
  )10(.الخصوص

  . اللفظمأدلة القائلين بأن العبرة بخصوص السبب لا بعمو) ب(
  -:وقد استدلوا بالقرآن والسنة والعرف كما يلي

  :القرآن الكريم -1
                                                

مهاتهِم إِن أُمهاتهُم إِلَّا اللَّائي ولدَنهَم وإنَِّهم ليَقُولُ{)1( ون منكرَاً من الْقَولِ الَّذين يظَاهرون منكُم من نِّسائهمِ ما هن أُ
 غَفُور فُولَع اللَّه إِنزوُراً وادلة}و2/ا. 

)2(}ينقادالص نَلم إنَِّه بِاللَّه اتادهش عبأَر مهدَأح ةادهفَش مهاء إِلَّا أنَفُسدهش مكُن لَّهي لَمو مهاجْأزَو ونمري ينالَّذو 
  .6/النور}
)3(} قُونالفَْاس مه كَلئُأوداً وأَب ةادهش مَلُوا لهلَا تَقْبو ةلْدج ينانَثم موهدلاء فَاجدهش ةعبأتُْوا بِأَري لَم ثُم اتنصحْالم ونمري ينالَّذو

  .4/النور}
اللَّه إِن كنُتُم تُؤمنون بِاللَّه واليْومِ الْآخرِ الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُ{)4( أْفةٌَ في دينِ  ا رِذْكُم بهِملَا تَأْخو ةلْدئَةَ جا ممهنم داحلَّ و

 يننمؤْالم نفةٌَ ما طَائمهذاَبع دهشلْي2/النور}و.  
)5(}  فاَقطَْع   .38/المائدة}واْ أيَديهما جزاء بمِا كَسبا نكََالاً من اللهّ واللهّ عزِيز حكيم والسارِقُ والسارِقةَُ 

  . 333/ للسمرقندي- میزان الأصول-275/  لعلي بن عبد العزیز العمریني-شرح اللمع في أصول الفقھ)  (6
  .114/ھود)  (7
 ،)699/700(، )3115( برقم-من سورة ھود)12(باب- كتاب التفسیر-رواه الترمذي) ألي خاصة(حدیث )  (8

  .والحدیث حسنھ الألباني
  .251-250/لشنقیطيلمحمد الأمین ا -المذكرة في أصول الفقھ)  (9

   .2/397  الجیلالي\ د-ة في كتابھ المغنيالقواعد الأصولیة وتطبیقاتھا الفقھیة عند ابن قدام)  (10
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تـَةً أَو  قُلْ لا أَجِد في ما أوُحي إلَِي محرماً علَى طَاعمٍ يطْعمه إلَِّا أَن يكـُو     (  -: قال تعالى  يم ن
  .)1( )دماً مسفُوحاً

  -:وجه الدلالة
ا أُوحـي إلِـَي محرمـاً           : (     قوله تعالى  عـام فـي جميـع المطعومـات إلاَّ     )  قلُْ لا أَجـِد فـي مـ

المستثنى، ثم إن كثيراً من الأشياء غير المستثنى منه حرام، من البغل والحمار وسـائر الـسباع                 
 العام بالسبب، فإن هذه الآية نزلت رداً على الكفار الذين كانوا يحرمـون              ونحوها، ولكن اختص  

يرةٍ          : ( ، والحامي، فأنزل االله هذه الآية رداً عليهم       ةالبحيرة، والسائبة، والوصيل   ن بحـ ه مـ لَ اللَّـ ا جعـ  مـ
  .)6(َ( كَفرَوا يفْترَون علَى اللَّه الْكَذبولَكن الَّذين)5ٍ(ولا حامٍ )4ٍ(ٍ ولا وصيلةَ )3ٍ( ٍ ولا سائبة)2(

ا أُوحـي إلِـَي محرمـاً     (  :  وقد لقن االله رسوله أن يقول للكفار     يعني لا أجد ..) ..قُلْ لا أَجدِ فـي مـ
  .)7(في كتاب االله مما تحرمون أنتم محرماً إلاَّ هذه الأشياء

لا ربـا إلاّ فـي    : "  مرفوعـاً إلـى النبـي    ما رواه أبو سعيد الخدري     : السنة النبوية  -2
، والربا يجري في النقد بإجماع الصحابة، ولكن الحديث ورد فـي حادثـة خاصـة،                )8("النسيئة

فاختص بها ، فإنه  روي أن الرسول صلى االله عليه وسلم سئل عن الربا في مختلفـي الجـنس،       
لا ربا في مختلفي الجنس إلاّ فـي        : أنه قال ك" لا ربا إلاّ في النسيئة    : " فقال عليه الصلاة والسلام   

  .النسيئة
يقع على ذلك الغداء، حتى لو      " واالله لا أتغدى  :  إن من قال لآخر تعال تَغَد معي، فقال        : العرف -3

واالله لا " تغدى معه بعد ذلك ، لا يحنث، وكذا لو تغدى في الوقت مع غيـره لا يحنـث؛ فقولـه            
لغداء؛ لأن السبب الداعي إلى الحلـف ذلـك الغـداء معـه،            عام بنفسه، ثم اختص بذلك ا     " أتغدى

  .)9(فاختص بالسبب
                                                

  .145/الأنعام)  (1
شققتُ أذنھ شقاً واسعاً، ومنھ سُمیت البحیرة، وھي ما كانوا یجعلونھ بالناقة إذا : حرتُ البعیرمن ب: البحیرة ھي)  (2

مادة - للراغب الأصفھاني-مفردات ألفاظ القرآن. ولدت عشرة أبطن شقوا أذنھا فیسیبونھا، فلا تُركب ولا یُحمل علیھا
  ).109)(بحر(
المرجع -دُّ عن حوض ولا عن علف، وذلك إذا ولدت خمسة أبطنالتي تُسیب في المرعى، فلا تُر: السائبة ھي)  (3 

  ).431) (سیب( مادة-السابق
 لأبي عبد االله محمد بن أحمد - الجامع لأحكام القرآن–. الوصیلة من الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى سیبوھا)  (4

  .665-664\3 -محمود عثمان-محمد الحنفناوي-ضبط ومراجعة-الأنصاري القرطبي
   المرجع السابق-الفحل من الإبل كانوا إذا انقضى ضِرابھ جعلوا علیھ من ریش الطواویس: الحام ھو)  (5
  .103/المائدة)  (6
  .333/  للسمرقندي-میزان الأصول)  (7

  ). 18ص(  سبق تخریجھ  (8)
  .333/ للسمرقندي- میزان الأصول (9)
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  -:مناقشة الأدلة: ثالثاً
     هذه أدلة الفريقين في المسألة، ولكنه بالنظر فيها يمكن مناقشة أدلـة القـائلين بـأن العبـرة       

  -:بخصوص السبب لا بعموم اللفظ على النحو التالي
ا أُوحـي      ( يمكن العمل بالعموم في قولـه تعـالى    فإنه لما لم     : دليل القرآن  -1  قـُلْ لا أَجـِد فـي مـ

     طْعمٍ يلَى طـَاعماً عرحم لحرمة كثير مما لم يذكر في النص، فيجب القول بالزيـادة  .......) مـه إلَِي
على النص المذكور، بإدراج السبب الوارد، وهو تحريم الكفار البحيـرة، الـسائبة، الوصـيلة،               

...... قل لا أجد فيما أُوحي إلي محرماً مما تحرمون أنتم من البحيرة           : ي، فيصير كأنه قال   والحام
  .وغيرها؛ إلاَّ أن تكون ميتة

 بالنسبة للحديث المستدل به، لما كان الربا ثابتاً في النقد، وقـد ورد الحـديث فـي                  : السنة -2 
فـي مختلفـي الجـنس إلاّ فـي         لا ربا   : مختلفي الجنس، زيد عليه، واختص بالحادثة، كأنه قال       

  . النسيئة
:  أما بالنسبة للدعاء إلى الغداء، فإنه يتقيد اليمين بالغداء المدعو إليه، وإن كان قولـه  : العرف -3 
؛ لأن الحال تدل على أنه لم يرد العموم، فإنه فيقيد بالسبب الداعي إلـى الحلـف؛     "واالله لا أتغدى  "

  .)1(".داء الذي دعوتني إليهواالله لا أتغدى هذا الغ: " كأنه قال
  -:الترجيــح: رابعاً

هـو الأقـوى    " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الـسبب      "       بناء على ذلك ، فإن القول بأن        
  -:مسلكاً، والأرجح دليلاً؛ لعدة أسباب

إجماع الأمة على أن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة، ومع ذلك فقـد حملـت           -1
  . على المكلفين، ولم تختص بمن وردت فيهمأحكام هذه العمومات

القول بخصوص السبب يعطل العمل بكثير من الآيات العامة التي وردت على أسـباب                -2
 .خاصة

قوة أدلة القائلين بعموم اللفظ، لعدم إمكانية الرد عليها في الجملة، بخلاف أدلـة القـائلين           -3
 .بخصوص السبب؛ فإنها لم تسلم من الاعتراض

  .ل تطبيقيمثا: خامساً
      أرى في نهاية المسألة أن أذكر مثالاً تطبيقياً لهذه القاعدة، ذكره العلامة ابـن قدامـة فـي                  

  -:وهذا نصه) المغني ( كتابه القيم 
  ".يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله: " قال) مسألة(
  .حبه؟لا خلاف في التقديم بالقراءة والفقه على غيرهما، واختلف في أيهما يقدم على صا" 

                                                
  . المرجع السابق (1)
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 فمذهب الإمام أحمد رحمه االله تقديم القارئ، وبهذا قال ابن سـيرين والثـوري وأصـحاب                 -1
  .الرأي

يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكفي فـي       :  وقال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور       -2
؛ كالإمامـة   الصلاة؛ لأنه قد ينوبه في الصلاة ما لا يدري ما يفعل فيه إلاّ بالفقه، فيكـون أولـى                 

 -:، وهذه أدلته)لنا: (لك قائلاًثم ساق خمسة أدلة على ذالكبرى والحكم، 

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله ، فإذا كانوا في         ":  قال  أن النبي  ما روى عن ابن مسعود    ) 1 (
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كـانوا فـي                  

  . أي إسلاماً)1("سلما:"أو قال" اء فأقدمهم سناًالهجرة سو
 إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالإمامـة          :" قال  أن النبي  وروى أبو سعيد  ) 2 (

  ) 2("أقرؤهم

 كان يؤمهم سالم    - موضع بقباء  -لما قدم المهاجرون الأولون العصبة    :  قال وعن ابن عمر  ) 3(
 .)3( قرآناً، وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسدمولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم

  .)4("ليؤمكم أكثركم قرآناً":  قالأن النبي : وحديث عمر بن سلمة) 4(
 .ولأن القراءة ركن في الصلاة، فكان القادر عليها أولى ؛ كالقادر على القيام مع العاجز عنه) 5(

لقارئ؛ لأن أصحابه كان أقرؤهم أفقههم؛ فإنهم كـانوا إذا   بتقديم اإنما أمر النبي    :      فإن قيل 
  .تعلموا القرآن تعلموا العلم والعمل

  .كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها:      قال ابن مسعود
 ما لم يقم دليـل علـى   ص    قلنا اللفظ عام، فيجب الأخذ بعمومه دون خصوص السبب، ولا يخ 

          .)5("تخصيصه
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).321(، )673(برقم -من أحق بالإمامة) 53( باب-ع الصلاةكتاب المساجد ومواض– رواه مسلم  (1)
  ). 321(، )672( برقم -من أحق بالإمامة) 53( باب-كتاب المساجد ومواضع الصلاة-راوه مسلم (2) 
  ).1/158(، )692(برقم-إمامة العبد والصبي) 54( باب-كتاب الأذان- البخاري (3)
  ).97(، )587( برقم"أكثركم جمعاً للقرآن" بلفظ -لإمامةمن احق ب) 61(باب-كتاب الصلاة- أبو داود (4)
 سید إبراھیم صادق -السبد محمد سید-محمد شرف الدین خطاب- تحقیق- لابن قدامة المقدسي- المغني في الفقھ ( 5)

  . باب الأحق بالإمامة-444/ 2
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  الفرق بين التخصيص وأشباهه: المبحث الثالث
  -:انلب مط      وفيه

  . الفرق بين التخصيص والنسخ:المطلب الأول      
  . الفرق بين ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز:المطلب الثاني      

النـسخ،  عن الفرق بين التخصيص والنسخ، مع بيان معنى        تناولت في هذا المبحث، الحديث      
  .وذكرت أمثلةً عليه، ثم بينت الفرق بين ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

  الفرق بين التخصيص والنسخ:ولالمطلب الأ
مـن حيـث إنهمـا يـشتركان فـي           لما كان هناك تشابه كبير بين التخصيص والنسخ،               

 كـان مـن   و، )1(احتاج الأصوليون إلى الفرق بينهمـا  اختصاص الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ؛     
  :فأقول  أرى أن أعرف النسخ عند العلماء،هاولكن قبل بيان  أن أذكر هذه الفروق،مستحبال

  -:تعريف النسخ:أولاً
  -:يطلق النسخ في اللغة على معنيين :النسخ لغةً  )  أ(

  .)2(ومنه نسختُ الكتاب إذا نقلته ،النقل:الأول 
  .ذا أزالتهومنه نسخت الشمس الظل إ، )3(الإبطال والإزالة:الثاني 
ا        : (تعالى قال  ثْلهـ م ا أَو رٍ منهـ أي نبطل حكمهـا، أو نزيـل حكمهـا    .)4()ما نَنسخ من آية أَو نُنسها نـَأتْ بِخَيـ

  .ونصها
  :وجه الدلالة

ا أَو   "  في الآية معناه الإزالـة والإبطـال، بـدليل قولـه بعـدها     ) ننسخ(إن الفعل       رٍ منهـ  نـَأتْ بِخَيـ
  .)5 (والإتيان بآخر يكون بعد زوال الأول"مثْلها

  .المقصود هنا للنسخ هو ومن الواضح أن المعنى الثاني     
  .)6("رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه" :النسخ اصطلاحاً  )   ب(

  .مثل رفع حكم الإجارة بالفسخ والرفع هنا إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتاً؛
 .هو الأول للحكم الذي نزل ابتداء :)مطاب المتقدوالخ(
  .هو الخطاب الذي رفع حكم الخطاب الأول:)يوالخطاب الثان (

                                                
  .141/للشوكاني- إرشاد الفحول)1 (
  .309/مادة نسخ-للرازي- مختار الصحاح)2 (
  .334/للفیروز آبادي- القاموس المحیط)3 (
  .106/ البقرة)4 (

  .1/172-لأبي افرج جمال الدین بن الجوزي- زاد المسیر في علم التفسیر (5)
  .عبد الكریم النملة-تحقیق-283 /1-بن قدامةلابن قدامة ا- روضة الناظر وجُنّة المناظر)6 (
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فيكـون   حتى لا يكون متصلاً،   :)ومتأخراً عنه (. الأولببمعنى مجيئه بعد العمل     : )وتراخيه عنه (
  .)1ً)بيانا

 :مثال النسخ في القرآن الكريم) ج (
   :مان للإيضاح فقط؛ لأن مقصد التمثيل يتحقق به أكتفي هنا بمثالي    

راجٍ                           : (المثال الأول   ر إِخـ ولِ غَيـ أزَْواجِهِم متَاعـاً إلِـَى الْحـ يةً لـ ذرَون أزَْواجـاً وصـ نكُم ويـ ون مـ ذين يتَوفَّـ والَّـ
ي أَنْفُسف لْنا فَعي مف ُكملَيع احنفَلا ج نجرخ فَإِنيمكح زِيزع اللَّهو وفرعم نم 2()هِن(.  

  :وجه الدلالة
 ، المتوفى عنها زوجها كانت تمكث سنة كاملة تعتد عدة الوفاةالمرأةيفيد ظاهر هذه الآية أن      

  . في بيت زوجهاتمكثهاوهذه المدة ، كانت واجبة عليها  
جب على النساء بعد وفـاة      ومن االله تعالى ت   أي  ) وصيةً(إن معنى قوله تعالى   : قال بعض العلماء    

   .)3(أشهر والعشر  ثم نسخ بالأربعة،الزوج لزوم البيوت سنة
 حتى تمر ،تلبس شر ثيابهااً، بل لا تمس طيب  سنة كاملة، في الجاهلية تعتدالمرأةكانت وقد            

  .عليها سنةٌ كاملة
جاءت امرأةٌ إلى رسول االله صـلى االله         :تقولسمعت أم سلمة     :عن زينب ابنة أبي سلمة قالت        

يا رسول االله،إن ابنتي تُوفي عنها زوجها،وقد اشتكت عينها، أفتكحلهـا؟ فقـال             :عليه وسلم فقالت  
إنما هـي أربعـة   :  االله  ثم قال رسول، لا": كلُّ ذلك يقولً،مرتين أو ثلاثا-لا:   رسول االله

  .)5(على رأس الحول ،)4(ي بالبعرةكانت إحداكن في الجاهلية ترم أشهر وعشر؛
  -:وجه الدلالة

 استمر العمل على ذلك في      وقد في الجاهلية كانت تعتد سنةً كاملة،      المرأةيفيد هذا الحديث أن          
  ).240 (صدر الإسلام، بدليل آية البقرة

ذين يتَوفَّ ـ  (وهـي قولـه تعـالى      إلاَّ أن هذه الآية قد نُسخت بأية أخـرى،                 نكُم   والَّـ ون مـ
ترَبصن بِأَنْفُسهِن أرَبعةَ أَشهرٍ وعشراً  اجاً يأزَْو ونَذري6()و(.  

                                                
  .المرجع السابق )1 (
  .240/ البقرة)2 (
  2/192-للقرطبي-لقرآن أحكام ا)3 (
 في الجاھلیة كانت إذا انتھت السنة التي تمكثھا في العدة،جاءت ببعرة غنم أو إبل المرأة أن اهمعن:  ترمي بالبعرة)4( 

ھ و إش ارة إل ى أنھ ا رم ت      : فقی ل ؛ برم ي البع رة  حكمة فیكون ذلك إحلالاً لھا من العدة،واختلف في ال    ،ورمتھا أمامھا 
إشارة إلى أن الفعل الذي فعلتھ من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فیھ عندھا بمنزلة العدة رمي البعرة،وقیل 

. وتعظیماً لحق زوجھا،وقیل بل ترمیھا على سبیل التفاؤل بعدم عودھا إلى مثل ذلك، البعرة التي رمتھا استحقاراً لھ 
  .590/ 9- لابن حجر- شرح صحیح البخاريانظر فتح الباري

، )5336 ( برقم تُحدُّ المتوفى عنھا زوجھا أربعة أشھر وعشراً)46(باب-كتاب الطلاق-بخاري صحیح ال)5( 
)2/614.(  
  .234 / البقرة)6( 
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إن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت        : قال جماعة من المفسرين   " :قال القرطبي 
  بالأربعة أشهر  ثم نسخ الحول   وينفَقُ عليها من ماله مالم تخرج من المنزل،        المتوفى عنها حولاً،  

  .)1(."وعشر
  :الحكمة من نسخ الحول بالأربعة أشهر وعشرٍ

 ة،أورفع الحرج عن المر    ، هي التخفيف،  رٍالحكمة من نسخ الحول بالأربعة أشهر وعش             إن  
 ـ   بيتها في حالة    في الجاهلية إذا مات زوجها مكثت عاماً كاملاً في         المرأةحيث كانت    ن سـيئة م

 ذلك بشريعته التي    نفخفف االله عنه  . ")3(مس الطيب  و أ وعدم النظافة،  تها،بي)2(ولها حفش دخحيث  
  .)4(جعلها رحمةً وحكمة ومصلحة ونعمة

  :   وأما عن تحديد المدة أو العدة بأربعة أشهر وعشرٍ فقد تحدث ابن القيم عن حكمتها فقال
ة معلومة، وأولـى          كانت أربعة أشهر وعشراً على وفق الحكمة والمصلحة؛ إذ لا بد من مد            

المدد بذلك التي يعلم فيها بوجود حمل الولد وعدمه؛ فإنه يكون أربعين يوماً نطفة، ثـم أربعـين                  
علقة، ثم أربعين مضغة، فهذه أربعة أشهر، ثم ينفح فيه الروح في الطور الرابع، فقُـدر بعـشرة               

  .)5(أيام لتظهر حياته بالحركة إن كان ثَم حمل
نكُم          : (ه تعـالى   قول :المثال الثاني  ةً مـ سائكُم فَاستـَشهدِوا علـَيهِن أرَبعـ ن نـ شةَ مـ أْتين الْفَاحـ اتي يـ واللَّـ

بِيلاس نلَه لَ اللَّهعجي أَو توْالم نفَّاهَتو تَّى يح وتيي الْبف نكُوهسوا فَأَمِهدش 6()فَإِن(.   
  :وجه الدلالة

يد هذه الآية أن المرأة إذا ثبتت عليها جريمة الزنا، فإنها تحبس في بيتها حتـى يتوفاهـا                   تف    
  . أو يجعل االله لها سبيلاً،الموت

وكان هذا في ابتداء الإسـلام، قالـه عبـادة بـن             وهذا أول ما نزل في عقوبات الزناة،                    
والتـوبيخ، ثـم نُـسخ بـالرجم        ييـر   تع وهـو ال   ، ومجاهد حتى نُسخ بالأذى    ،الصامت والحسن 

    )7(.للمحصنين
  الفرق بين التخصيص والنسخ أوجه :  ثانياً

  :يمكن التفريق بين التخصيص والنسخ من عدة وجوه، أبرزها سبعة         
                                                

  .2/129-للقرطبي- الجامع لأحكام القرآن)1(
  ف ي مق اییس المعج م  -762/الق اموس المح یط  -. الحفش البیت الصغیر، وتحفشت المرأة إذا أظھرت ال وُد لزوجھ ا   )2(

  .275/بن فارسلا-اللغة
كانت الم رأة إذا تُ وفيَ عنھ ا زوجھ ا دخل ت حفشاً،ولب ست ش رَّ        :" عن زینب ابنة أبي سلمة رضي االله عنھا قالت ) 3(

تُح دُّ المت وفى عنھ ا أربع ة أش ھر      ) 46(ب اب -كت اب الط لاق  -البخ اري " …ثیابھا ،ول م تم س طیب اً حت ى تم رَّ بھ ا س نة        
  .)2/614(، )5337( برقم-وعشراً

لاب ن  -زاد المعاد في ھ دي خی ر العب اد   . ط دار ابن الجوزي-3/295لابن القیم-الموقعین عن ربِّ العالمین إعلام  )4(
  .5/591القیم 

  . المرجع السابق(5)
  .15/ النساء(6)

  .3/78-للقرطبي-الجامع لأحكام القرآن) 7(
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  إن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه،  :الأول  
   )1(.أراد بلفظه الدلالة عليه وإن كان قد أن ما خرج لم يرد التكليف به دائماً،أما النسخ فإنه يبين 

أما النسخ فقـد     ،)تصدق على زيد  ( إن التخصيص لا يرد على الأمر بمأمورٍ واحد، مثل         : الثاني
    .ديرد على الأمر بمأمور واح

جـوز بأدلـة   ، بخـلاف التخـصيص؛ فإنـه ي   شـرعي  لا يكون إلاَّ بخطاب  إن النسخ  :لثالـث ا
  .)3(والقرائن)2(العقل

  .) 4(إن التخصيص بيان للمراد من اللفظ العام، والنسخ رفع الحكم بعد ثبوته :الرابع 
فإنه يبقـى     إن التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقاً في مستقبل الزمان،            :الخامس 

الدليل المنسوخ حكمه عـن  معمولاً به فيما عدا صورة التخصيص، بخلاف النسخ؛ فإنه قد يخرج    
   .5)(العمل به في مستقبل الزمان بالكلية، وذلك عندما يرد النسخ على الأمر بمأمور واحد

بحيث لا يبقى تحته مـن الأفـراد         التخصيص لا يجوز إيراده على جميع أفراد العام؛        :السادس 
  .)6 (بخلاف النسخ فإنه يجوز وروده على العام،وإن لم يبقَ تحته شيء شيء،

    .)7ٍ(والنسخ لا يكون إلاَّ بمتراخ التخصيص يكون بمقارنٍ ومتراخٍ، :السابع 

هذه مجمل الفروق بين التخصيص النسخ ،وقد اقتصرت عليهـا لوجـود بعـض التـشابه                
  .)9(لعدم اعتبار بعضها عند العلماء أو، )8(بينهما

  
  
  

                                                
  .3/161-للآمدي-الإحكام) 1(

 فلفظ )97/آل عمران)(لَى الناسِ حج البْيت منِ استطََاع إِليَه سبيِلا وللَّه ع(:  مثال التخصیص بالعقل قولھ تعالى(2) 

  .الناس في الآیة عام ، إلاّ أن ھذا العام قد دخلھ التخصیص ، لأن العقل یقتضي خروج الصبیان والمجانین
  .وذكر الصبي حتى یحتلم.) ثةرفع القلم عن ثلا(كیف یقولون إن ھؤلاء قد خرجوا بالعقل مع حدیث:  ویمكن أن نقول

  .وبناءً علیھ أرى أنھ إخراج بالنص ، ولو أن الأصولیین یدعون أنھ إخراج بالعقل
ة البْحرِ:(مثال التخصیص بالقرائن قولھ تعالى) 3( راضح ي كَانَتالَّت ةيَنِ الْقرع مْأَلهاسفلفظ القریة )163:لأعراف)(و 

  یة ، ومن غیر المتصور سؤال القریة ، وقد أرشد سیاق الآیة أن المقصود سؤالھم عام ، یشمل كل ما في القر
- البحر المحیط-163/لأعرافا )(إذِْ يعدون في السبت (عن أھل القریة ، وھم المعبر عنھم بقولھ تعالى

  ..2/511للزركشي

  .عبد االله التركي/  تعلیق د-248 - لعبد القادر الدمشقي-المدخل إلى فقھ الإمام أحمد بن حنبل(4) 
  .3/162 الآمدي-الإحكام(5) 

  .2/241  محمد أبو النور زھیر-أصول الفقھ) 6(
  . السابقالمرجع(7) 
  .1/410-إرشاد الفحول. إن التخصیص ترك بعض الأعیان، والنسخ ترك بعض الأزمان:  مثال التشابھ(8)

-البحر المحیط. ف النسخ، فإنھ لا یتناول إلاَّ الأزمان    إن التخصیص یتناول الأزمان والعیان والأحوال، بخلا
  .2/394للزركشي

  .1/411للشوكاني-إرشاد الفحول. یجوز نسخ شریعة یشریعة أُخرى، ولا یجوز التخصیص:  مثال عدم الاعتبار(9)
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  وز يجلا يجوز تخصيصه وما ماالفرق بين  : الثاني المطلب
 أن يكون التخصيص فـي الحكـم        وجب كان معنى التخصيص إخراج البعض عن الكل         لما    

 كمـا  تناول لأمر واحد ودليل ذلـك م الالأمروعليه فلا يجوز التخصيص في     الثابت لأمر متعدد،  
  -:يلي

ولمـا كـان      الآخر غير المخـرج،    البعضوبقاء    التخصيص إخراج البعض عن الكل،     نإ     
   .)1( بعض له استحال تخصيصهالواحد لا

وجهة   عليها، جهة متفق  يكون من جهتين،   ، الثابت لمتعدد  الأمروهو    يجوز تخصيصه،  والذي   
ذلكوهذا بيان   فيها،مختلف:-  

  -: التعدد من جهة اللفظيكونأن :أولاً
دتُموهم  (:تعالى كقوله   وذلك        ث وجـ لُوا الْمشرِكين حيـ  يدل على قتل كل مشرك، لأن فإنه  )2()فَاقْتُ

نهـم  أ مـع   ؛)3(وخُص منه أهل الذمـة     الاستغراقية من ألفاظ العموم،   ) أل (بهالجمع الذي تتصل    
  . على أنفسهم وأموالهم، ولا خلاف في هذا اللون من التخصيص فقد أُعطوا أماناً،مشركون

  -:ا على ثلاثة أنواع جهة المعنى؛ أي الاستنباط، وهذمن عدد أن يكون الت:ثانياً 
   : تخصيص العلة: الأول النوع

ويـسمى عنـد      تخلف الحكم عنها في بعـض الـصور،                إن المراد بتخصيص العلة هو    
   .)4(العلةالأصوليين بنقض 

  -: على النحو التاليقولينن في تخصيص العلة إلى و الأصولياختلفوقد      
 وعامـة   الحنفيـة، وأحمـد، وبعـض      بعضهم إلى جواز تخصيصها، منهم مالك،        ذهب -1

   .)5(المعتزلة
   .)6(المحققينإلى عدم جواز تخصيصها، منهم الشافعي، وجمهور  آخرون ذهبو -2

                                                
  .2/402 للزركشي-البحر المحیط-1/398للرازي -المحصول (1)
  .5/التوبة (2)
-تحقی ق -1/474  الإس نوي لجم ال ال دین عب د ال رحیم    -نھاج الوصول إل ى عل م الأص ول    م شرحفي   السول   نھایة (3)

  .شبعان محمد إسماعیل
منھ اج  .  بقاء علة الحكم، وتخلف الحكم، وتخلفالوصف، إبداء   ومعنى"  الوصف بدون الحكم   إبداء"  ھو النقض (4)

  .بد الفتاح أحمد قطب الرخمیسي ع-تحقیق-488/للقاضي عبد بن عمر بن علي البیضاوي- في علم الأصولالوصول
  .محمد حسن ھیتو-تحقیق-368/ للإسنوي- في تخریج الفروع على الأصولالتمھید (5)
  . السابقالمرجع (6)

 في ذل ك كلام اً كثی راً وط ویلاً، وم ن ھ ؤلاء الإم ام ال رازي ف ي          واموتكل الأصولیون في تخصیص العلة،    اختلف    
 أی ضاً  المجرد؛ لع دم ذك ر أمثل ة لكلام ھ، وم نھم      تنظیرویغلب على كلامھ ال عن نقض العلة،    تكلمالمحصول، عندما   

  . المجوزین ولا المانعینقولالإمام الآمدي في الإحكام، ذكر آراء العلماء، واختار التفصیل، ولم یرجح لا 
ر ف ي كت  ب   لع دم الإطال ة ف ي البح  ث، ولك ن م ن خ لال النظ        ؛الموض وع  ل م أش أ أن أتكل م كثی راً ف  ي ھ ذا      وعلی ھ      

، لأن  یظھر لي، ویترجح عندي أن القول بجواز تخصیص العلة ھو الأقوى والأرجحالموضوع،الأصولیین في ھذا 
  .26،27انظر ص. التخصیص كما یعتري الألفاظ یطرأ على المعاني كما في تخصیص مفھومي الموافقة والمخالفة

 الدلیلبجامع أن كلاً منھما قد تخلف فیھ مقتضى تخصیص العلة، كتخصیص العام، : البیضاويقال : الترجیح سبب
 ف ي الف رد ال ذي دل علی ھ     المقت ضى عن ال دلیل، ف إن مقت ضى الع ام ثب وت حكم ھ ف ي جمی ع أف راده، وق د تخل ف ھ ذا               

 المح ال، م ع وج ود الحك م معھ ا، وق د تخل ف ھ ذا         جمی ع المخصص، ومقتضى الدلیل المثبت للعلیة وجود العل ة ف ي     
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  فما المقصود ببيع العرايا؟  العرايا،بيع الأصوليون لتخصيص العلة بمسألة ويمثل  
    .)1( ثمرة عامها وهبهإذا: عراة، وأعراه النخلةمجمع عرية، وهي النخلة ال :لغةالعرايا )أ(

  : عرفها علماء الشافعية بأنها:اصطلاحاًالعرايا )ب(
   .)3(")2( خرصاًالأرض الرطب على رؤوس النخل بالتمر على بيع "

   العلة في بيع العراياتخصيص كيفية
التمر بالثمر، وبيع العنـب بـالكرم،       ، وهو بيع    )4( المزابنة نهى عن بيع  قد    الحكيم  الشارع إن    

 مع أن بيع العرايا من     )5( يشمل كل بيع، إلاّ أن هذا الحكم قد خُصص بجواز بيع العرايا            وهذا عام 
نقصان الرطب عند جفافه، وهـذا      هي   و جنس بيع المزابنة، وعلة بيع العرايا نفس بيع المزابنة،        

 إلاَّ أن ذلك مستثنى من القاعـدة، فلـذلك          جوازه،، مع الاتفاق على      بعينه موجود في بيع العرايا    
    .)6(وجود ربا الفضل فيه:  وهيالمنعاتفقوا على جوازه، مع بقاء علة 

  -: مفهوم الموافقة: الثانيالنوع
دلالة اللفظ على أن حكم المسكوت عنـه         : "بأنه كثير من الأُصوليين مفهوم الموافقة       عرف     

  .)7(" أولى بالحكم من المنطوقأو، مساوٍ لحكم المنطوق به
    -:في جواز تخصيص مفهوم الموافقةإلى مذهبيناختلف الأصوليون 

 . تخصيص مفهوم الموافقة بشرط بقاء الحكم المنطوق بهالأصوليونجوز  ) 1(
  . الموافقةمفهوم بعض الأصوليين إلى عدم جواز تخصيص ذهب ) 2(

  -:الأدلة
  -:  وقد استدل المجوزون لتخصيص مفهوم الموافقة بما يلي

   .)8(" الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبتهلي " : قال أن النبي  عن أبي هريرة 
  
  

                                                                                                                                          
، ولمزی د  4/123 زھی ر  الن ور  لأب ي  - كتاب أص ول الفق ھ  انظر.  التخصیصلتي حصل فیھا    المقتضى في الصورة ا   

  .  3/369 للآمدي-الإحكام– 2/360 للرازي-المحصولبحث انظر  
  1690- مادة عرى-للفیروزآبادي-القاموس المحیط (1)
-غریب الحدیث والأثرالنھایة في _ الخرص ھو حزر ما على النخل من الرطب تمراً؛ لأن الحزر تقدیر الظن(2)

  .89/للرازي-مختار الصحاح-260/حرف --علي حسن عبد الحمید-نحقیق-لابن الأثیر الجزري
  .11/2-محمد نجیب المطیعي-تحقیق- لأبي زكریا محي الدین بن شرف النووي-المجموع شرح المھذب (3)

المتبایعین یزبن صاحبھ عن حقھ بما من الفعل زبن،وأصلھ من الزبن، وھو الدفع، كأن كل واحد من  المزابنة )4(
  ).394/حرف الزاي(لابن الأثیر- النھایة-یزداد منھ

 الحكمة من جواز بیع العرایا، ھي ما فیھ من الرفق، رفع الحرج بالنسبة إلى المُعرى والمعرِي، ولو امتنع مطلقاً (5)
  .5/195 -للشاطبي-- في أصول الشریعة الموافقات.لكان وسیلة لمنع الإعراء

  369-للإسنوي-التمھید (6)
  .1/360-للإسنوي-نھایة السول (7)
، )2288( ب  رقم- بلف  ظ مط  ل الغن  ي ظل  م  -إذا ح  ال عل  ى مل  يٍّ فل  یس ل  ھ رده  ) 2( ب  اب-الح  والات كت  اب -البخ  اري (8)

- في الدین وغی ره ، ع ن عم رو ال شرید ع ن أبی ھ      الحبسفي ) 29( باب- كتاب الأقضیة  -أبو داود في سننھ   ، و )1/496(
  ).949/550(، )3628(مبرق
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  :الدلالة وجه
 العمـوم  هذا ، ويدخل في أدائه قادر على    وهو الحديث عام في كل مماطل في سداد دين          ن     إ

ا أفٍُّ ولا    (:  تعـالى قولـه  مـن ن لولده، وقد خُص بمفهوم الموافقة المعـروف         يالوالد المد  فـَلا تَقـُلْ لَهمـ
   .)1()تَنهرهما
 ولا   لما فيه من الإيـذاء،     ؛ وهو منطوقها  ، بالآية هي أن االله حرم التأفيف      الاستدلال وطريقة     

   وهذا  ،في الواقع بالضرب والشتم والحبس، ونحوها أشد من الإيذاء الحاصل بالتأف          الإيذاءشك أن 
 الواجـد   لـي "  هو المـسمى بفحـوى الخطـاب، وهـو المخـصص لعمـوم حـديث               المفهوم

    .)2("...........ظلم
 لا فإنـه ؛   إذا أخرج الملفوظ به، وهـو التـأفيف   قد اشترطوا بقاء الحكم المنطوق به لأنه      و     

    .)3(الفرعيكون تخصيصاً، بل نسخٌ له وللمفهوم أيضاً؛ لأن رفع الأصل يستلزم رفع 
  :ما يليب استدل المانعون لتخصيص مفهوم الموافقة  

تقل لهمـا    لا:(  يوجب نقض اللفظ؛ لأنه لو قال      لأنه؛   متنع تخصيصه  مفهوم الموافقة إنما ي    إن   
   .)4(متناقضاًكان ذلك ) أف، ولكن اضربهما وأهنهما

  . بأن ذلك غير صحيح؛ لأنه يختلف باختلاف الأقوال، ويعلم بالقرائنعليهم ويرد    
 على طريـق     أفٍّ هل هذا قصاصاً، وإياك أن تقول       أبي اقتل:"  لو قال السلطان لجلاده    ولهذا     

    .متناقضاً يكن الكلام لم" الإهانة
  -:حــالترجي 

  -: بجواز تخصيص مفهوم الموافقة هو الأرجح، والأقوى لثلاثة أسبابالقولإن      
 بالعموم المعنوي أرجح من حصر العموم في الألفاظ؛ لشموله لأفراده دفعة واحـدة،              القولإن  -1

  . معنى العموموهو
وهذا يـشمل بعمومـه مفهـوم       ) ما من عام إلاَّ ودخله التخصيص     (صوليين أنه    الأ بيناشتهر  -2

  .الموافقة
  في مفهوم التأفيف فيما يتعلق بإيذاء الوالدين الجائز، كما إذا أمـر أحـدهما              التخصيصوقوع  -3

  . فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالقبمعصية، ولده
  
  
  

                                                
  .23/الإسراء (1)

زید / شرح- للحافظ حكمي- الأصولمھماتالجھد المبذول في تنویر العقول بشرح منظومة وسیلة الوصول إلى (2) 
  .2/106-بن محمد بن ھادي المدخلي

  369/يللإسنو-التمھید -1/475-للإسنوي-نھایة السول(3) 
  .عبد الحمید زنید-تحقیق—.1/331- علي بن برھان البغداديلأبي الفتح أحمد بن- الوصول إلى الأصول(4)
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  -:مفهوم المخالفة :الثالث النوع
 يدل اللفظ في محل النطق على أن حكم المسكوت         أن:"بأنهصوليون مفهوم المخالفة     الأ عرف    

   .)1(" لانتفاء قيد معتبر في تشريعه بهالمنطوق لحكم  عنه مناقض
 كل أربعين   في":   النبي بقول،  ومثلوا له  جوز الأصوليون تخصيص مفهوم المخالفة،       وقد     

  .سائمة والمعلوفة هو عام في الشياه الإذ )2("شاة، شاة
 من جملـة  والشياه ،) 3(" السائمة زكاة الغنم في: " قالم أنهسلا الصلاة وال عليه عنه  صح وقد هذا 

  .الغنم
  :دلالةال وجه
 لا  السائمة، ومفهوم المخالفة أن الغنم غير       ط أن الزكاة على السائمة فق     في نص   الحديث إن     

 فـي "فة، وعلى هذا فإن المفهوم مخصص لعموم حديث   المعلو السائمةزكاة فيها، ومن جملة غير      
  .)4(" أربعين شاة، شاةكل
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 المن  اھج -1/335للبغ  دادي -الوص  ول إل  ى الأص  ول -3/99للآم  دي -الإحك  ام-3/96للزرك  شي -المح  یطالبح  ر  (1)

  .403/للدریني-الأصولیة
 االله عبد بن  عن سالم)241/242(، )1570( برقم–في زكاة السائمة ) 5( باب-كتاب الزكاة– داود في سننھ أبو (2)

  .، والحدیث صححھ الألبانيبن عمر
 إلى شاةفي كل أربعین شاة  " بلفظ-)241(، )1568(م برق- في زكاة السائمة)4( باب-كتاب الزكاة– داود أبو  (3)

  .، والحدیث صححھ الألباني عن سالم-"ومائة عشرین 
  .)30(ص- سبق تخریجھ (4)
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  الأدلة المخصصة للعام: المبحث الرابع
من المعلوم أن القرآن الكريم، والسنة النبوية، قد ورد فيهما كثيـر مـن الألفـاظ والمعـاني              

ميع ، إلاّ أنه قد جاءت ألفاظٌ ونصوص أخـرى          العامة، التي يفهم منها أن ما ورد فيها يشمل الج         
تبين أن هذه الألفاظ، أو تلك المعاني، وما تحمله من عموم، لم يكن مراداً؛ بل المراد بعض أفراد                  

  -:وهو: هذا العموم، وهذا ما يسميه الأصوليون بتخصيص العام
يل مستقل مقارن، أم بـدليل      بيان أن ما أُخرج من العام لم يكن مراداً، سوآء كان الإخراج بدل              " 

  "متصل
وعندما تكلم الأصوليون عن تخصيص العام، وذكروا الأدلة التي يخَص بها العام، قسموها                   

  .أدلة متصلة، وأخرى منفصلة: إلى قسمين
  .       وسأتكلم في هذا المبحث عن تلك الأدلة، وأنواعها إن شاء االله

  -:وفيه مطلبان
  .المخصصات المتصلة :المطلب الأول     

  . المخصصات المنفصلة:     المطلب الثاني
        تناولت في هذا المبحث أنواع  المخصصات، حيث بدأت بالحديث عـن المخصـصات،              
التي تأتي متصلة بالعام، ولا تنفك عنه، ثم عن المخصصات المنفصلة، التي تأتي في دليل آخـر                 

  .  مستقلة عن العام
  صات المتصلةالمخص: المطلب الأول

  : تعريف المخصص المتصل
  .)1(هو ما لا يستقل بنفسه، بل يكون متعلقاً باللفظ الذي ذكر فيه العام"     

  -:وينقسم الدليل المخصص المتصل إلى أربعة أقسام؛ هي
  .الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية

   -:الاستثناء: أولاً
خواتها، وهي غير، وسوى ،وعـدا ولـيس، ولا         هو الإخراج بإلاّ غير الصفة أو أحدى أ       "     

  .)2("يكون، وحاشا، وخلا من متكلم واحد
  :شرح التعريف

  . ضد الإدخال، وهو جنس في التعريف يشمل كل إخراج:الإخراج
  .أداة من أدوات الاستفهام، مخرجة لما عدا الاستفهام: إلاَّ

                                                
  .113 للفتوحي الحنبلي - شرح الكوكب المنیر-2/10- حاشیة البناني-1/493- شرح الإسنوي (1)
  .2/743 - لابن قدامة- روضة الناظر-2/421- للزركشي- البحر المحیط (2)
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ا        ( :ثل قوله تعالى  م" غير" احتراز عن إلاَّ التي للصفة التي بمعنى         :غير الصفة  ةٌ إلَِّـ ا آلهـ لـَو كـَان فيهمِـ
  .)2(أي غير االله لفسدتا، فإلاَّ هنا بمعنى غير، )1( )اللَّه لَفَسدتَا

 أي اتصال المستثنى بالمستثنى منه، بشرط أن يكون مخـرج المـستثنى     :ومعنى من متكلم واحد   
  .متكلم واحد

  :مثال التخصيص بالاستثناء
ه وقَلْبه مطْمئن بِالْأيمانِمن(تعالى قوله-1   .) 3( ) كَفرَ بِاللَّه من بعد إِيمانه إلَِّا من أُكرِْ

  -:وجه الدلالة
     إن هذا الاستثناء أخرج من عموم صدر الآية الشامل لكل كفر الكفر الظاهر الـذي يـصدر           

 أن الكفر الحرام هو الصادر عن رضا        بمجرد اللسان، مع اطمئنان القلب بالإيمان، مما يدل على        
م       :(ويؤيده تمام الآية )4(،واختيار دون إكراه   ه ولَهـ ن اللَّـ ولَكن من شرح بِالْكُفرِْ صدراً فَعلـَيهِم غـَضبَ مـ

يمظع ذاَب5()ع(.  

                       .)6( )واجِهِمإلَِّا علَى أزَْ *والَّذين هم لفرُوجِهِم حافظُون:( قوله تعالى-2 
  -:وجه الدلالة

تفيد الآية الكريمة عموم حفظ الفرج بصفة عامة عن أي شخص كان، ثـم جـاء الاسـتثناء           
عـن  فهؤلاء يجوز له أن يطلع على عوراتهم، لحديث النبي   )   إلَِّا علَى أزَْواجِهِم  ( ،  والتخصيص

  .)8(" من زوجتكرتك إلاّاحفظ عو " )7(معاوية بن حيدة
   -:الشرط: ثانياً
  .)9("هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته"     

  -:شرح التعريف
  .بمعنى إذا انعدم الشرط فلم يوجد ،انعدم الفعل والحكم :ما يلزم من عدمه العدم

                                                
  .22/ الأنبیاء (1)
  .6/253-للقرطبي - الجامع لأحكام القرآن (2)
  .106/ النحل (3)
  .1/263 -وھبة الزحیلي/  د- أصول الفقھ الإسلامي-2/911- تفسیر ابن كثیر (4)
  .106/ النحل  (5)
  .5،6/  المؤمنون (6)
ن حكیم ، قال  معاویة بن حیَدَة بن معاویة بن قشیر بن كعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة القشیري جد بھز ب (7)

، وصحبة أي لھ وفادة، أي وفِدَ على النبي : ، غزا خرسان ومات بھا ، وقال ابن سعدنزل البصرة: البغوي
 الاستیعاب في معرفة -7/35\الطبقات الكبرى -3/432- لابن حجر-بة في تمییز الصحابةالإصا. صاحب النبي 

  .3/1415-الأصحاب
 كتاب الأدب عن -، والترمذي) 601(، )4016(برقم-ما جاء في التعري) 3( باب-كتاب الحمام – أبو داود  (8)

 مسند معاویة بن -حمد في مسنده، و أ)622(، )2769( برقم-ما جاء في حفظ العورة) 22(  باب-رسول االله 
  .، والحدیث حسنھ الألباني).9984( برقم -حیَدَة
  .2/21  حاشیة البناني للمحلي (9)
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  . فلا تصح الصلاةالطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا انعدمت الطهارة: فمثلاً
بمعنى إذا وجد الشرط ولا يلزم من وجـوده وجـود     :ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته       

  .الفعل والحكم، ولا عدمه
  .إذا وجدت الطهارة فلا يلزم من وجودها وجود الصلاة، فقد يتطهر الإنسان ولا يصلي: فمثلاً

  -:مثال التخصيص بالشرط
  -:ن الإطالةواكتفي بذكر مثالین بعداً ع

ع            ( قال تعالى  -1  لَكـُم الربـ ن ولـَد فَ ولَكُم نصف ما ترَكَ أزَْواجكُم إِن لمَ يكُن لَهن ولـَد فـَإِن كـَان لَهـ
 كْنَا ترم1(.........)....م(.    
  -:وجه الدلالة

عدم الولد للزوجـة المتوفـاة،          قَصر االله عز وجل استحقاق الأزواج لنصف التركة في حالة           
ومـن  ،  )2(الأحوال  هنا انتفاء الولد، ولولا هذا الشرط لاستحق الأزواج النصف في كل           طوالشر

  .هنا فإن وجود الولد قد حجب الزوج حجب نقصان، فاستحق الربع بدل النصف
لى أن إذا خطب أحدكم  المرأة، فقدر ع:"  قال رسول االله:  قال عن جابر بن عبد االله -2 

   .)3("يرى منها ما يعجبه، فليفعل
  -:وجه الدلالة

رؤيتـه، إذا         إن هذا الحديث قد أباح للرجل أن ينظر إلى أي جزء من جسم المرأة يستطيع                
 الخطبة الحكم العام الذي يقـضي بحرمـة           وهو إرادة   هذا الشرط  أراد أن يخطبها، وقد خصص    
تها، فيكون الحديث قد خصص عموم حرمة نظـر     من أجل خطب    لا نظر الرجل إلى عورة المرأة    

  )4(.الرجل إلى عورة المرأة بغير الذين يريدون خطبتها
  -:الصفة: ثالثاً
  .)5("وهي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام"     

  -:شرح التعريف
  .)6(هو الإعلام:  الإشعار:أشعر
  .)7( المعنى هو ما يقصد بشيئ:بمعني

  .)8(لعام هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد ا:يتصف به أفراد العام
                                                

  .12/  النساء (1)
  .1/236 -وھبة للزحیلي- أصول الفقھ  (2)
 برقم في الرجل ینظر إلى عورة المرأة وھو یرید تزویجھا) 19(باب -كتاب النكاح - رواه أبو داود في سننھ (3)

   ..، والحدیث حسنھ الألباني)14340( برقم- باقي مسند المكثرین-، مسند الإمام أحمد)316(، )2082(
  .322 -321 - محمد حسین عبد االله- الواضح في أصول الفقھ (4)
  .201 للفتوحي - شرح الكوكب المنیر (5)
  .533/للفیروزآبادي- القاموس (6)
  .232/محمد عبد الحكیم القاضي -ضبط وفھرسة -اني لعلي بن محمد الجرج- التعریفات (7)
  .1/443- نھایة السول (8)
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                          -:مثال التخصيص بالصفة
  -:وأكتفي هنا بمثالين كذلك بعداً عن الإطالة

مؤمناً خطَأً فَتَحرِير رقَبة مؤمنة :(تعالى قال -1    .)1( )ومن قَتَلَ 
  -:وجه الدلالة

عام نكـرة   )الرقبة (المؤمن إذا قتل مؤمناً خطأً، وجب عليه تحرير رقبة، فلفظ         الآية أن        تفيد  
في سياق الشرط، وقد خُصص هذا العام بوصف، وهو الإيمان، وعليه فلابد أن تكـون الرقبـة                 

  .مؤمنة
  .)3(") 2(في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون:" قال النبي -2 

  :وجه الدلالة
، فيشمل جميع الإبل ،     ) كل(بعد كلمة   ) إبل(صفة اقترنت بالعام ، وهو لفظ       ) سائمة( إن قوله     

أخرج من هذا العام الإبل غير السائمة ، وهـي الإبـل            ) سائمة( ولكن اقترانه بالصفة وهي لفظ    
المعلوفة ، فهو يدل على أنه لا زكاة في الإبل المعلوفة ، وإنما الزكاة في الإبـل الـسائمة ، أي                     

  .)4 ( الرعيالتي تعيش على
   -:الغاية: رابعاً
: هي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها ، وانتفائه بعدها ، ولها لفظان ، وهمـا                 "    

  .)5("حتى ، وإلى
  -:شرح التعريف
  .آخره:  نهاية الشيئ

  .الحامل على الشيئ المستدعيه: المقتضي: المقتضية
، )6(تعلـق بأفعـال المكلفـين علـى الاقتـضاء         خطـاب االله الم   " هو  : الحكم: ثبوت الحكم قبلها  

  .)7("أوالتخيير
  .   أي ثبوت الحكم لما قبلها:قوله قبلها

  .بمعنى عدم ثبوت الحكم لما بعدها، )8(الإثبات ضد:  النفي:وانتفاؤه بعدها
  

                                                
  .92/  النساء (1)
   .389/محمد قلعجي/ د-معجم لغة الفقھاء -ابنة الناقة إذا استكملت سنتین ودخلت في الثالثة - ابنة لبون (2)
  .27/ سبق تخریجھ ص (3)
  .320 - محمد حسین عبد االله- الواضح في أصول الفقھ (4)
  . 1/439 - للشوكاني- إرشاد الفحول (5)
  .ھو الطلب، وھو ینقسم إلى طلب فعل، وطلب ترك:  الاقتضاء (6)

  .الندب: الإیجاب، وإلاَّ فھو:      وطلب الفعل إن كان جازماً فھو
  .1/33- للإسنوي-نھایة السول. الكراھة: التحریم، وإلاَّ فھو:      وطلب الترك إن كان جازماً فھو

  . 1/15- المحصول للرازي (7)
  .485/ للجرجاني- معجم لغة الفقھاء (8)
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  -:مثال التخصيص بالغاية
  -:ة واحدة وأكتفي هنا بضرب ثلاثة أمثلة، الثالث منها يجمع لفظي الغاية، وإلى في آي

ه                          : ( تعالى قال،  )حتى ( مثال -1  رم اللَّـ ا حـ ون مـ ه ولا بـِالْيومِ الـْآخرِ ولا يحرمـ ون بِاللَّـ ذين لا يؤمنـ لُوا الَّـ قـَات
       ــاب تـَ ــوا الْك ــذين أُوتـُ ــن الَّـ ــق مـ ــدينون ديـــن الْحـ ــولهُ ولا يـ  ــ   ورسـ ــةَ عـ ــوا الْجزِيـ ــى يعطـُ ــم  حتَّـ ــد وهـ ن يـ

ونراغ1()ص(.   
  -:وجه الدلالة

جعل االله تعالى إعطاء الجزية غاية لقتالهم قبلها، والكف عنهم بعـدها، فـصارت الغايـة                       
  .)2(شرطاً مخصصاً

  .)3()وأَيديكُم إلَِى الْمرافقِ ( :تعالى قاله، ) إلى ( مثال -2
  -:وجه الدلالة

 ركن من أركان الوضوء، والأيدي لفظ عام يشمل جميع اليـد، إلاّ             جعل االله غسل الأيدي      
  .                                     أن هذا العموم قد خُصص بغاية ، وهي قوله إلى المرافق

لُوا واشربوا حتَّى يتَبين لَكـُم  ( :ومما جمع بين الحرفين، قال تعالى  -3 ن الْخـَيط  الْخـَيطُ الـْأَبيض م ـ   وكُ
   .)4()الْأَسود من الْفَجرِ ثمُ أَتموا الصيام إلَِى اللَّيلِ

  -: وجه الدلالة
     أباح االله تعالى الأكل والشرب للصائم، وجعل غاية ذلك بيان ضياء النهار من سواد الليـل،                

، فصار الفجر   )5 ()الفجرإلى  (وعبر عن ذلك بالخيط البيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله          
  .غاية لحل الأطعمة والأشربة

  المخصصات المنفصلة: المطلب الثاني
  :تعريف الدليل المخصص المنفصل

هو ما يستقل بنفسه، ولا يحتاج في ثبوته إلى ذكر العام معه، بأن يكون العـام فـي نـص،                 " 
  .)6("والمخصص في نص آخر

  -: ينقسم إلى ثلاثة أقسام     وقد ذكر الأصوليون أن الدليل المنفصل
  .العقل، والحس، والدليل السمعي: وهي

  
                                                

  .29/  التوبة (1)
  .365/ لأبي مظفر السمعاني- قواطع الأدلة في الأصول (2)
  .6/ المائدة (3) 
  .187/  البقرة (4)
  .1/331- تفسیر ابن كثیر (5)
  .128/ لورقات عبد الباسط خلیل تیسیر ا-2/519 - شرح الإسنوي-2/490للوركشي - البحر المحیط  (6)
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  :العقل: أولاً
  -: وقد مثّل الأصوليون للتخصيص بالعقل بآيات؛ منها

  .)1( )اللَّه خالق كُلِّ شيء ( :قال تعالى -1
  -:وجه الدلالة

المعلـوم بالـضرورة          تبين الآية الكريمة أن االله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء، ومن    
  :أنه تبارك وتعالى لم يكن خالقاً لذاته وصفاته، ومعلوم أن ذاته وصفاته شيء، بدليل قوله تعالى

  . وهذا قد علمناه بدليل العقل)2()قلُْ أَي شيء أَكْبر شهادة قُلِ اللَّه( 

حج الْبيت منِ استَوِ:( وقال تعالى-2     بِيلا علَى الناسِ  س هإلَِي 3( )طَاع(.  
  -:وجه الدلالة

      تبين الآية الكريمة أن االله تعالى قد فرض الحج على جميع الناس، ومعلـوم أن الـصبيان،                
والمجانين من الناس، إلاً أنهم، قد خرجوا من الخطاب، لعدم فهمهم له، وهذا قد دلَّ عليـه إدراك                

  .العقل
جواز التخصيص بالعقل ، وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه              ويرى بعض الأصوليين عدم     

  .)4(االله تعالى
  -:وقد استدل هؤلاء بأدلة، أهمها اثنان

 إن دليل العقل متقدم على وجود السمع ، فمحال أن يتقدم دليل التخـصيص علـى العمـوم                   -1
  . ؛ لأن المخصص يجب أن يأتي بعد لفظ العام ،أو مقارناً له)5(والخصوص

 .)6(خصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ، وخلاف المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ الت-2

  :    هذان دليلا المانعين التخصيص بالعقل ، وقد أجاب المجيزون عليهما بما يلي
         إن تسمية الأدلة مخصصة تجوز، والتخصيص ما هـو إلاَّ بيـان إرادة المـتكلم، وإن                

راد به معنى خاصاً، والعقل يجوز أن المتكلم عندما تكلم بالعام قد أراد بـه معنـى        المتكلم بالعام أ  
  . )7(خاصاً

  -:الترجيـــح
      على الرغم من تضعيف المجوزين لأدلة المانعين؛ فإنني أميل إلى القول بعدم جواز العقـل          

  -:مخصصاً لثلاثة أسباب
                                                

  .62/  الزمر  (1)
  .19/ الأنعام  (2)
  .97/ آل عمران  (3)

  .490/ 2 للزركشي -البحر المحیط)  (4
  .297 - لأبي مظفر السمعاني- قواطع الأدلة (5)
  .3/230 - لأبي حامد الغزالي- المستصفى في أصول الفقھ (6)
  . المرجع السابق (7)
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الق كـُلِّ شـيء    ( :من مثل قوله تعالىإن ما استدل به المجوزون للتخصيص بالعقل،    -1  اللَّه خـ
مثال من العقائد، وليس من الأحكام، والمطلوب التدليل بأمثلة من الأحكام التشريعية،            )1()

  .لأنها مناط القواعد الأصولية، فهي قواعد أصول الفقه، لا أصول العقيدة
يجوز دخوله فيـه مـن      إن التخصيص معناه أن يخرج عن عموم اللفظ بالدليل ما كان             -2

، فهذا عام لا خـصوص فيـه،   )اللَّه خالق كـُلِّ شـيء   (طريق العقل، فعندما يقول االله تعالى     
التي هي للعام، لـم يعتبـر       " كل"ولما كان االله تبارك وتعالى يستحيل دخوله تحت قوله          

وله تخصيصاً، لأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت العام، فأما الذي يستحيل دخ            
في عموم اللفظ ؛ فإن خروجه عن الخطاب لا يكون تخصيصاً، وقد نسب الزركشي ذلك            

  .)2(لابن سريج والصيرفي

بِيلا     ( : أما بالنسبة لقوله تعالى    -3     ه سـ تَطَاع إلَِيـ لَّه علَى الناسِ حج الْبيت مـنِ اسـ ل؛ فإن خروج )3( )و
 . العقل، وإنما كان بالدليل الشرعيالصبيان والمجانين لم يكن بدليل

رفع القلم عن ثلاثة،عن النائم حتى يـستيقظ،        :"  قال  ، أن النبي        فعن علي بن أبي طالب    
  .)4("وعن الغلام حتى يحتلم: " وفي لفظ آخر" وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل

  : الحس-:ثانياً
أو اللمس، أو الذوق، أو الشم، من إطلاق الجزء وإرادة          الدليل المأخوذ من الرؤية البصرية،      "هو  
  .)5("الكل

ن شـيء     : ( مثل قوله تعالى في الريح العقيم التي أهلكت عاداً الأولى في أيام نحسات     ا تـَذرَ مـ مـ
لَتهْ كَالرميمِ عإلَِّا ج هلَي ع 6() أتََت(.  

   .)7()ن كُلِّ شيء ولَها عرش عظيموأُوتيت م :(   وقوله تعالى في شأن ملكة سبأ
  -:وجه الدلالة

      في الآية الأولى يوضح االله تعالى أن كل شيء مرت عليه الـريح قـد دمرتـه، فجعلتـه                   
كالرميم، وإننا نعلم بالحس والمشاهدة أن هناك أشياء قد مرت عليها الريح، ولم تـدمرها، مثـل                 

  .)8()فَأصَبحوا لا يرى إلَِّا مساكنهم ( :له تعالىالجبال والمساكن بدليل قو
                                                

  .62/ الزمر (1)
  .2/491 للزركشي-البحر المحیط (2) 
  .97/آل عمران  (3)
  .والحدیث صححھ الألباني) 336(، )1423 (برقم -الحد درء ما جاء في )1(باب - الترمذي كتاب الحدود (4)
  .142/لابن جزى الغرناطي- تقریب الوصول إلى علم الأصول (5)
  .42/ الذاریات (6)
  .23/ النمل (7)

  .25/الأحقاف (8) 
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     وفي الآية الثانية يوضح تبارك وتعالى أن بلقيس قد أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملـوك؛            
، ومـن ذلـك     إلاّ أننا علمنا بالحس والمشاهدة، أن بلقيس لم تؤت كثيراً مما في يد سـليمان              

ه     (  : تعالىالقوارير مثلاً؛ بدليل قوله    اقَيها قـَالَ إِنَّـ ن سـ تهْ لُجةً وكَشفتَ عـ بسح ْأتَها رلَم قيلَ لَها ادخلي الصرح فَ
  .)1()َصرح ممرد من قَوارِير

وعلى الرغم من اعتبار الأصوليين الحسَ  مخصصاً للعام، إلاَّ أن الناظر في الأدلة التـي                      
ا، يجدها قد خُصصت بالدليل لا بالحس، بالإضافة إلى أنهـا مـن القـصص لا مـن                 استدلوا به 

  -:التشريع، وهاكم دليل ذلك
لَتـْه كـَالرميمِ      : (إن الآية الأولى، وهي    -1 عا ج ه إلَِّـ ، قـد خُصـصت   )2()ما تَذرَ من شـيء أَتـَت علَيـ

  .)3()ما مساكنهفَأَصبحوا لا يرى إلَِّ :(بالدليل، و هو قوله تعالى

  ، قد خُصصت )4()وأُوتيت من كُلِّ شيء ولَها عرش عظيم : (وأما الآية الثانية، وهي -2
قيلَ لَها ادخُلي الصرح فَلَما رأَتْه حسبتْه لُجةً وكَشَفَتْ عن ساقَيها قَـالَ             :( بقوله تعالى 

 درمم حرص إِنَّه ارِيرقَو ن5()م(.  
  -:الدليل السمعي: ثالثاً

  -:    وينقسم إلى قسمين كما يلي
تخصيص الكتاب بالكتاب ، وتخصيص الكتـاب  : تخصيص المقطوع بالمقطوع، مثل    )  أ(

 .بالسنة المتواترة

تخصيص الكتاب بسنة الآحاد ، وتخصيص الـسنة        : تخصيص المقطوع بالمظنون، مثل    -3
إلى غير ذلك من هذه المواضيع التي يتم البحث فيهـا           ...... .....المتواترة بسنة الآحاد  

  .بطريقة مفصلة ، في المباحث التالية إن شاء االله تعالى
 

  
  
  
  
  
  

   بالمقطوع والمظنونتخصيص المقطوع به:  الأولالفصل
                                                

  .44/ملالن)  (1
  .42/اریاتالذ ) (2
  .25/الأحقاف)  (3
  .23/النمل)  (4

  .44/النمل)  (5
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  : مبحثانوفيه
  تخصيص المقطوع بالمقطوع:  الأولالمبحث

  : مطلبانوفيه   
  .تخصيص الكتاب بالكتاب:  الأولالمطلب            
  .تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة:  الثانيالمطلب            

  تخصيص المقطوع بالمظنون:  الثانيالمبحث
  : ثلاثة مطالبوفيه  

  .تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقراءة الشاذة:  الأولالمطلب          
  .ة الآحادتخصيص الكتاب بسن:  الثانيالمطلب              

   . بالقياسالسنة المتواترة الكتاب وتخصيص:  الثالثالمطلب             
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  والمظنون  بالمقطوع بهتخصيص المقطوع:  الأولفصلال
، وقد احتوى على كثير من الألفاظ العامـة،         أنزل االله تبارك وتعالى القرآن الكريم على النبي         

  .ل فيه جميع أفراد العامالتي يفهم منها أن حكمها يدخ
     ولكن هذا العموم قد يأتي من القرآن ما يخصصه، ويبين أن هذا العموم ليس مقصوداً علـى           

  .عمومه، بل هو خاص ببعض أفراد هذا العام
 المبين لما جاء في القرآن، وأن سنته هي المخصصة لعموم ما جاء فـي                    ولما كان النبي    

نت هذه السنة قولية، أو فعلية؛ لذلك أُريد أن أُبـين فـي هـذا الفـصل كيفيـة                   القرآن، سواء كا  
  -:، وذلك في المبحثين التاليينتخصيص القرآن بالقرآن، وتخصيص القرآن بسنة النبي 

  تخصيص المقطوع بالمقطوع:  الأولالمبحث
م أتحـدث عـن        أتناول في هذا المبحث تخصيص القرآن بالقرآن، وحكمه عند الأصوليين، ث 

  -:تخصيص القرآن بالسنة المتواترة، في المطلبين التاليين
  .تخصيص الكتاب بالكتاب:  الأولالمطلب

  -:الأقوال: أولاً
  -:)1(على مذهبين  في تخصيص الكتاب بالكتابالأصوليون اختلف      

  . يجوز تخصيص الكتاب بالكتابإنه: قال جمهور الأصوليين: الأول 
  . إنه لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب: وافقهم الظاهرية، ومن  بعض قال:الثاني 

  -:الأدلة: ثانياً
  -: دليل الجمهور- 
  -: منها؛ بجواز تخصيص الكتاب بالكتاب بأدلةالقائلون الجمهور استدل 

    .ذلك دليل الجوازو الكتاب بالكتاب قد وقع في القرآن الكريم، تخصيص إن  -1
 فإمـا أن  ؛ أحدهما عام، والآخر خاص، وتعذر الجمع بينهماالقرآن، اجتمع نصان في   إذا -2

 تعطيل للخاص، وإما أن يعمل بالخاص، وليس في هذا إبطال للعـام،             هذايعمل بالعام، وفي    
  -:؛ أهمها اثنان لعدة أسباب؛، فكان العمل بالخاص أولىه بما تبقى منالعمللإمكان 

 العام ظنية بينما دلالة الخـاص قطعيـة         ، لأن دلالة   من العام  دلالتهن الخاص أقوى في     إ -أ
  .غالباً

 بخلاف العام، فكان العمل بالخـاص  الخاص،ن الغالب على الظن عدم احتمال تخصيص   إ -ب  
  .أولى

                                                
 فواتح الرحموت -دار الحدیث/ط-79-1/78-لابن حزم- الإحكام في أصول الأحكام-2/148- حاشیة التفتازاني(1)

 في  المقدمة-1/359عبد االله محمود عمر- ضبط وتصحیح- لمحب الدین بن عبد الشكور-بشرح مسلم الثبوت
  .96/ محمد بن الحسین السلیماني- تعلیق-لأبي الحسن بن القصار المالكي-الأصول
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 الخاص المعمول به ناسخاً لحكم العام في الـصورة          الدليل وعند العمل بالخاص، فإما أن يكون        
  -:)1( لوجوه؛من النسخ أولى والتخصيصالخارجة عنه، أو مخصصاً له، 

 والتخـصيص   ثبوتهـا،  ثم رفعها بعد     ،ن النسخ يستدعى ثبوت أصل الحكم في الخارجة        إ :الأول
  .بيان عدم إرادة المتكلم للصور المفروضة بلفظة العام

  .)2( من الرفعأسهلن النسخ رفع للحكم بعد ثبوته، والتخصيص منع للإثبات، والدفع  إ:الثاني
   .خصيص في الشرع أغلب من النسخ، فالعمل على الأغلب أولى التوقوعن  إ:الثالث

  -:الظاهرية دليل -
    -: بما يلي تخصيص الكتاب بالكتابجواز الظاهرية على عدم استدل

 بيان للمراد من اللفظ العام، والبيان لا يكون إلاَّ بالسنة؛ بدليل            صوالمخص    إن التخصيص   
ا نـُزلَ       وأنَزْلْنا إلَِي :( تعالىقوله   اسِ مـ تُبين للنـ ل ْالذِّكر ك هِمفلا يجـوز إذاً تخـصيص القـرآن      )3( )إلِـَي ،

  .بالقرآن
  -: أدلة الظاهريةمناقشة

  -: يكون إلاَّ بالسنة بما يأتيلاأن البيان  القاضي ب الجمهور دليل الظاهريةناقش    
تَاب تبياناً لكُلِّ شيء ونزَلْنا ع:( بقوله تعالىمعارض ما قالوه إن -1 الْك ك4()لَي(  

  -: الدلالةوجه
     لكل شيء، ومـن ضـمن هـذا      مبيناًح االله تعالى في هذه الآية أن الكتاب الكريم يأتي            وض 

  .، والتخصيص نوع من البيانالبيان، أن يأتي الكتاب مبيناً لما في الكتاب
 والوقـوع يحصل بيان الكتاب بالكتاب، وقد وقع ذلـك؛         مبيناً لا يستلزم أن لا      ) ( كونه إن -2

  .، كما يأتي في الأمثلة عما قليل)5(دليل الجواز
ا نـُزلَ        ( تيني الجمع بين الآ   ويمكن     اسِ مـ ين للنـ ك الْكتـَاب تبيانـاً لكـُلِّ      :( وقوله تعـالى  ) إلِـَيهِم لتُبـ ا علَيـ ونزَلْنـ

ءيلَ   ( الأولي،   الآية   بأن)  شا نـُزاسِ ملنل نيتُبل هِمالبيـان  ف  بما ينزل عليك من كتاب أو سنة، )إلِـَي

ك الْكتـَاب        :"وذلك بدليل قولـه تعـالى     .)6(  شامل للكتاب، والسنة،    صل من الرسول  احال لَيـ ا ع  ونزَلْنـ
  "شيءتبياناً لكُلِّ 

                                                
  .466-1/465-الآمدي  الإحكام (1)
تقریر القواعد وتحریر الفوائد لابن رجب الحنبلي " المنع أسھل من الرفع" ذكرھا ابن رجب في قواعده بلفظ (2)

" الدافع أسھل من الرافع، والرافع أقوى من المانع:"علام بقولھ وعبر عنھا ابن القیم في الإ-دار ابن عفان/ط-3/23
دار ابن /ط-466/القواعد الفقھیة المستخرجة من كتاب إعلام الموقعین لأبي عبد الرحمن الجزائري-4/157-5/474

  .    1/127-تاج الدین عبد الوھاب السُبكي- الأشباه والنظائر-القیم
  .44/النحل  (3)
  .89/النحل  (4)
  .1/447- للشوكاني الفحولإرشاد  (5)
  .304/ أصول الفقھ لأبي النور زھیر  (6)
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  . لتخصيص الكتاب بالكتابأمثلة
 بذكر ثلاثة أمثلة لتخـصيص القـرآن        أكتفي   لما كان المقصد من الأمثلة الإيضاح؛ فإنني            

  .)1(بالقرآن
  .) 2( )والْمطَلَّقَات يترَبصن بِأَنْفُسهِن ثَلاثةََ قرُوء: (  تعالىقال -1
  -: الدلالةوجه
 خـروج   أُخـر ن في آيات تشمل جميع المطلقات، ولكنه تبارك وتعالى بي  أنها ظاهر الآية    يدل   

  -: ذلكمن، و من هذا العمومالمطلقاتبعض 
ن      :(  على أن عدتهن وضع الحمل فـي قولـه         المنصوص الحوامل  - أ الِ أَجلُهـ وأُولات الْأَحمـ

أَن     ْ ن ضَعن حملَهـ ، حتى لاتختلط الأنساب، بأن يسقي الـزوج الثـاني زرع           )3( ) يـ
  .غيره

  : سبحانهالمنصوص على أنهن لا عدة عليهن أصلاً، بقوله الدخول قبل المطلقات -ب
)     ينا الَّذها أَيوا ي لِ       آمنـ ن قَبـ وهن مـ ات ثـُم طَلَّقْتُمـ تمُ الْمؤمنـ ا لَكـُم علـَيهِن     أَن إِذاَ نَكَحـ سوهن فمَـ  تَمـ

دة تَعتـَدونَها      ن عـ العدة منتف، وهـو احتمـال العلـوق     ، حيث إن المقصود الأعظم من       )4( )مـ
  .بالأجنة، والحكم يدور مع علته، فإذا زالت العلة ذهب الحكم

عدتهن ثلاثة أشـهر  أن ، فقد بين ض، أو مر لا يحضن، لكبر أو صغرٍ    اللواتي المطلقات  - ج
ائي   : ( عز وجل  في قوله  سن واللَّـ تمُ فَ              يئـ بـ سائكُم إِنِ ارتَ ن نـ يضِ مـ ن المْحـ دتُهن   مـ عـ

ضْن      ثَلاثةَُ ، وذلك لأن الحوائل يحضن في كل شهر مرة غالباً، فإذا   )5() أَشهرٍ واللَّائي لـَم يحـ
  .انقطع الحيض لأي سبب كانت العدة بالأشهر بدل القروء

 هي مخصوصة بهذه    وإنما قد بينت أن آية التربص ليست على عمومها،           الثلاث ياتلآ  ا فهذه    
  .الآيات
  .)6( ) الْمشرِكَات حتَّى يؤمنتَنكحواولا : ( تعالىالق -2
  -: الدلالةوجه

 على عدم جواز نكاح المشركات إلاَّ إذا آمن، ولكن هذا العمـوم             بعمومها هذه الآية    تدل         
ذين أُوتـُوا الْك   : (  وهي قوله تعالى المائدة،آيةقد خصصته    ن الَّـ ن قـَبلكمَُ    والْمحصنات مـ ، )7()تـَاب مـ

                                                
  .139/عبد الباسط خلیل- تیسیر الورقات-225/لللأسمندي-بذل النظر:  لمزید من الأمثلة، انظر (1)

  .228/البقرة) 2(
  .4/الطلاق) 3(
  .49/الأحزاب) 4(
  .4/الطلاق) 5(
  .221 / البقرة) 6(

  .5 /المائدة (7)
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غير أن استثناءهن جاء تأليفاً لأهـل  ) عزير ابن االله والمسيح ابن االله    (والكتابيات مشركات لقولهن  
الكتاب، ولأن القوامة للزوج فلا خوف منهن على الأسرة المسلمة، والغالب أن تسلم مع زوجهـا           

  .الله رب العالمين 
 هـوداً أو    الكتـاب  من الذين أوتوا      العفائف ز نكاح المحصنات   دلت هذه الآية على جوا     فقد      

  . البقرةآية  وعليه فإن الكتابيات غير داخلات في عموم،نصارى
تَوفَّونوالَّذين  : ( تعالى قال -3 ي     هِنبِأَنْفـُس نص ترَبـ اجاً يأزَْو ونَذريو كُمنةَ  م شراً   أرَبعـ هرٍ وعـ  أَشـ

()1(.  
  -:لالة الدوجه
، وأن   على أن المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تتربص بنفـسها           بعمومها هذه الآية    تدل     

 ـ أن هذا العموم لا يشمل المرأة الحامـل ال إلاَّ أربعة أشهرٍ وعشراً،    تَحد عليه  ي يتـوفى عنهـا   ت
الِ   وأُولات  :( الحمل، وهذا مابينه االله تعالى فـي قولـه         وضعزوجها،حيث إن عدتها     ن الْأَحمـ  أَجلُهـ
نلَه مح نضَعي 3())2( أَن(.  

     والظاهر أن فيه تخفيفاً عن الحوامل نظراً لأنها تحمل وهناً على وهن، ولأنه إذا كان يلزمها          
التربص أكثر من المدة المذكورة إذا طال حملها؛ فالقياس يقتضي أن يعفى عن بعض تلك المـدة                 

             .)4( الغُنم بالغرم، مع أن بعض العلماء قد اختار أن تعتد بأبعد الأجلينإذا وضعت دونها؛ لأن

  تخصيص القرآن بالسنة المتواترة: المطلب الثاني
، سواء كانـت    )1(    اتفق عامة الأصوليين على جواز تخصيص القرآن الكريم بالسنة المتواترة         

  .هذه السنة قولاً، أو فعلاً 
                                                

  .234 / البقرة )1(
 أَشهرٍ وعشراً أَربعةَ منكُم ويذَرون أزَوْاجاً يترَبصن بِأنَْفُسهِن يتَوفَّونوالَّذين ( : ھاتان الآتیان وھي قولھ تعالى) 2(
من باب تعارض ، )4/الطلاق(، )   أَن يضَعن حملهَنأَجلُهنوأوُلات الْأَحمالِ :(، وقولھ تعالى)234/البقرة(،)

  .الأعمین من وجھ، والمقرر في علم الأصول الترجیح بینھما، والراجح مھما یخصص بھ العموم المرجوح
مع ان جماعة من )  منكُميتَوفَّونوالَّذين (مخصص لعموم) وأوُلات الْأَحمالِ:(    وقد بينت السنة أن عموم

) ويذَرون أزَوْاجاً: ( الجموع المنكرة لاعموم لھا، وعلیھ فلا عموم في آیة البقرة، لأن قولھالأصولیین ذكروا أن 

فإنھ مضاف إلى معرف بأل، والمضاف إلى المعرف بھا من صیغ ) والآئي یئسن: (جمع منكر فلا یعم بخلاف قولھ
  . 1/172-للشنقیطي-أضواء البیان. العموم

  .4 / الطلاق) 3 (
، وقوله ....) منكُم ويذَرون أزَوْاجاًيتَوفَّونوالَّذين  (:ر حسن، لأن فیھ جمع بین الآیتین، قولھ تعالىوھذا نظ) 4(

  .، والجمع أولى من الترجیح.......)أجَلهُنوأوُلات الْأَحمالِ  :(:تعالى

في عنھا زوجھا وكانت حاملاً، فولدت بعدھا       ولكن ما یعكر صفو ھذا الحسن ھو حدیث سبیعة الأسلمیة التي تُو
  .1/150-للقرطبي- الجامع لأحكام القرآن-في الزواج والتعرض للخطاببأیام فرخص لھا النبي 
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تخصيص القرآن الكريم بالسنة المتواترة، قولاً واحداً بالإجماع، كما حكـاه      يجوز   :قال الزركشي 
  .)2(الأستاذ أبو منصور

   .)3()أما تخصيص الكتاب بالسنة فجائز إذا استويا في إيجاب العلم والعمل:( قال الأسمندي و
  .     والذي يوجب العلم والعمل هو الخبر المتواتر

  .المتواترةأدلة جواز تخصيص القرآن بالسنة 
 قد خصص آيات من القرآن المجيد جاءت عامة، وكان          ؛ حيث إنه     وقوع ذلك من النبي    -1

 .ذلك بقوله وفعله، والوقوع دليل الجواز، وسأنقل بعضاً منها بعد قليل إن شاء االله في الأمثلة

يجب أن نعمل    إن العام من الكتاب، والخاص من السنة المتواترة، هما دليلان قطعيان ثبوتاً، ف             -2
بالخاص، وما بقي من العام بعد التخصيص؛ جمعاً بين الدليلين، وهذا أولى من إبطـال أحـدهما             

  )4(بالكلية
 لما جاز أن تدلنا السنة على سائر الأحكام، جاز أن تدلنا على أن االله تعـالى أراد بخطابـه                    -3

 .)5(بعض ما تناوله

  -:أمثلة لتخصيص القرآن بالسنة المتواترة
  -:أمثلة لتخصيص القرآن بالسنة المتواترة القولية: أولاً

وأكتفي هنا بذكر مثالين لتخصيص القرآن بالسنة القولية، ثم أردف ذلك بمثال لتخصيص القرآن               
  .بالسنة الفعلية؛ لحصول مقصود الإيضاح بها، ولأن الثلاثة وتر، واالله تعالى وتر، يحب الوتر

ثلُْ حظِّ الْأُنْثَيينِيوصيكُ( :قال تعالى: المثال الأول لذَّكرَِ مل كُملادي أَوف اللَّه 6()م(  .  
  -:وجه الدلالة

 يدل ظاهر الآية بعمومها على أن الميراث من حق جميع الأولاد، سواء كان الابن مـسلماً                     
 بطائفـة مـن     ، إلاّ أن هذا العموم قد خُصص      )7(أو كافراً، قاتلاً أو غير قاتل، حراً كان أو رقيقاً         

  :الأحاديث النبوية، ومنها
                                                                                                                                          

للإمام -تدریب الراوي" ما نقلھ من یحصل العلم بصدقھم ضرورةً عن مثلھم من أولھ إلى آخره:  الخبر المتواتر  (1)
  .1/176-السیوطي

 .2/495ط للزركشي یلمح البحر ا)2( 
  .226/  للأسمندي- بذل النظر (3)
  .265ص-عبد الكریم النملة/ د - الجامع لمسائل الأصول وتطبیقھا على المذھب الراجح (4)
  .226/ للأسمندي- بذل النظر (5)
  . 11/ النساء  (6)
جاء حدیث في البخاري استنبط  بالنسبة لمنع العبد من المیراث، لم یأت حدیث یصرح بمنعھ من المیراث، لكن  (7)

  سمعت رسول االله:  مرفوعاً أنھ قال*منھ العلماء عدم توریث العبد، وھو ما رواه عبد االله بن عمر رضي االله 
 كتاب المساقاة -البخاري" ومن ابتاع عبداً ولھ مالٌ فمالھ للذي باعھ إلاَّ أن یشترط المبتاع، :".........یقول
  ).1/519(، )2379(برقم-...ممرٌ أو شِرب في حائط أو في نخلالرجل یكون لھ ) 17(باب

فلما كان بیَّناً في سنة رسول االله أن العبد لا یملك مالاً، وأن ما یملكھ فأنھ لسیده ولم یكن السید بأبي : "  قال الشافعي
 فریضة لھ فورثنا غیر المیت ولا وارث سُمیت لھ فریضة، فكنا لو أعطینا العبد بأنھ أب إنما أعطینا السید الذي لا

السنن " من ورَّث االله، فلم نُورث عبداً لما وصفت، ولا أحد لم یجتمع فیھ الحریة، والإسلام، والبراءة من القتل
  .4/76_ الأم باب میراث العبد والقاتل-دار المعرفة/ط-6/219الكبرى للبیھقي باب لایرث المملوك 
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  )1(" لا يرث القاتل شيئاً:  "  قال أن رسول االله   ما رواه أسامة بن زيد -1   

 .) 3(")2(ولا يرث الكافر المسلم  "عن أسامة بن زيد ): (  وقوله-2   

  -:  وجه الدلالة
من الميراث، فقد أخرج الحـديث            يفيد ظاهر هذين الحديثين أنه ليس كل ابن يستحق نصيباً           

ه   ي:(الأول الابن القاتل، وأخرج الثاني مختلف الملة، وهذا دليل على تخصيص قوله تعالى   يكمُ اللَّـ وصـ
كُملادي أَوف(.  

     أما القاتل فلأن من تعجل الشيئ قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأما الكافر فلأنه لا يـستحق أن          
  .اء، ولأنه يستعين بالمال الموروث على المعصيةيسقى من الدنيا جرعة م

  .)4()والسارقُِ والسارقِةَُ فَاقْطَعوا أَيديهما جزاء بِما كَسبا نَكَالاً من اللَّه واللَّه عزيِز حكيم( :قال تعالى: المثال الثاني
  -:وجه الدلالة

ارق وسارقة، مما قلَّ من المال أو كثُـر، لكـن              يدل ظاهر الآية بعمومها على قطع يد كل س        
لا قطـع فـي     "  ):(فيما رواه رافع بـن خُـديج      ): (عموم هذه الآية قد خصصه قول النبي      

  ، وذلك لانتفاء الحرز في الثمر المعلق، وفي طلع النخل، )7( ")6(ولا كثر)5(ثمر
  .)8(واسم السرقة لا يتحقق إلاَّ بالأخذ من الحرز

  -:خصيص القرآن بالسنة المتواترة الفعليةمثال ت: ثانياً
لدْة:(قال تعالى ائةََ جا ممهنم داحوا كُلَّ ودل ي فَاجانالزةُ ويان9( )الز(.  

  
  

  -:وجه الدلالة
   يدل ظاهر الآية بعمومها على أنه يجب جلد كلِّ زانٍ وزانية مائة جلدة، سواء كان محصناً أو                 

 بالحجـارة حتـى     )1( برجمه للمحصن   هذا العموم قد خصصه فعل النبي        غير محصن، إلاّ أن   
  ،)2(الموت

                                                
  ).7( سبق تخریجھ ص (1)
 البحر نقلاً عن بعض الأصولیین أنھم ألحقوا بالمتواتر الأخبار التي یُقطع بصحتھا، وجعلوھا ذكر الزركشي في (2)

  .بمنزلة المتواتر في تخصیص عام القرآن والسنة
  ).7( ص -  سبق تخریجھ (3)
   .38/المائدة  (4) 
  .حرف الثاء-127/النھایة في غریب الحدیث-الرّطَب ما دام في رأس النخلة: الثمر ھو (5) 
  . حرف الكاف-793/النھایة-شحمھ الذي وسط النخلة: جمار النخل، وھو:  الكثر ھو (6)
 كتاب الحدود عن رسول -، و الترمذي)55(، )4388(ما لا قطع فیھ، ) 12( باب - كتاب الحدود- أبو داود (7)
  ).343(، )1449(ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، برقم) 19( باب-)(االله

 - سبل السلام شرح بلوغ المرام-دار الحدیث/ط-377-4/367ذي للمباركفوري بشرح الترمذي  تحفة الأحو (8)
  .4/434 عماد السید - عصام الصباطي- تحقیق-لمحمد بن إسماعیل الصنعاني

  .2/ النور (9)
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، حيث صارت الآية قاصـرة علـى حكـم غيـر            )3(ماعز الأسلمي، والمرأة الغامدية   :  من مثل 
   .المحصن، وهو الأعزب الذي لم يسبق له الوطء في نكاح صحيح ولو مرة واحدة

    
  
  
  
  

  لمظنونتخصيص المقطوع با: المبحث الثاني
                                                                                                                                          

لد لأن إن االله تعالى قد استثنى المحصن من الج: "  قال ابن القیم في الحكمة من استثناء المحصن من الجلد (1)
المحصن تزوج فعلم ما یقع بالزواج من العفاف عن الفروج المحرمة، واستغنى بالزواج عن مواقعة الحرام، وأحرز 

إعلام الموقعین . نفسھ عن التعرض لحدِّ الزنا، فزال عذره من جمیع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام
3/355.  

   ضرباً بالسیف أو رمیاً بالرصاص أو قطعاً للذكر الذي قارف الجریمة؟ لماذا كان قتل الزاني رجماً بالحجارة لا (2)
       لما كانت آثار الزنا من أبشع الآثار التي تُشبھ إلى حدٍ كبیر القتل، من حبث إنھا من أمھات الجرائم، وكبائر 

الحرث والنسل الذي یشبھ المعاصي، لما فیھ من اختلاط الأنساب، الذي یُبطل التعارف والتناصر في الدین، وھلاك 
القتل، كان من الواجب أن تساوي عقوبة الزنا تلك الجرائم، لأن الجزاء من جنس العمل، ولما كان الھدف من القتل 
الردع والزجر لا مجرد الموت، وجب أن تكون عقوبة الزنى رادعة، لذلك كان الرجم بالحجارة حتى الموت، حتى 

  . كذلك كل من یھم بفعل تلك الجریمةیشعر المجرم بنار العقوبة،ویرتدع
      إن التفكیر في ھذه المسألة بالذات تفكیر لا یتفق مع طبیعة العقاب، فالموت إذا تجرد من الألم والعذاب كان من 

أتفھ العقوبات، وأكثر الناس الیوم إذا اتجھ تفكیرھم للموت فكروا فیما یصاحبھ من ألم وعذاب، فھم لا یخافون الموت 
اتھ، وإنما یخافون الذي یصحب الموت، وإذا كان العذاب لا قیمة لھ مع المحكوم علیھ بالموت فإن قیمتھ یجب في ذ

أن تظل محفوظة للزجر والتخویف، ولیس من مصلحة المجتمع أن یفھم أفراده أن العقوبة ھینة لینة لا تؤلم، ولا 
أْفةٌَ في دينِ  ( :المعنى حیث جاء فیھاتدعو إلى الخوف، وقد بلّغت آیة الزنا الغایة من إبراز ھذا  ا رِبهِم ذْكُملا تَأْخو

يننمؤْالم نفةٌَ ما طَائمهذَابع دهشْليرِ والْآخ ، ذلك أن الرأفة بالمجرمین تشجع )2/النور)(اللَّه إِن كُنتُم تُؤمنون بِاللَّه واليْومِ 

  .صحب العقوبة ھو الذي یؤدب من أجرم، ویزجر من لم یجرمعلى الإجرام، والعذاب الذي ی
     لذلك كانت عقوبة الزاني رجماً بالحجارة، ولم تكن ضرباً بالسیف، ولا تصح أن تكون رمیاً بالرصاص، ولم 

  -:تكن بقطع العضو الذي قارف الجریمة لوجوه
  .أنھ عضو مستور لا یُرى، فلا یحصل الاعتبار بقطعھ -1
 . إبطال آلات التناسل، وانقطاع النوع الإنسانيیُؤدي قطعھ إلى -2
 .إن لذة الزنا حصلت لجمیع البدن كما حصلت للفرج، لھذا كان حد الزنا على جمیع البدن -3
إن قطعھ مفضٍ إلى الھلاك، والأعزب لا تستوجب جریمتھ الھلاك بخلاف المحصن، فتناسب جریمتھ  -4

 .أبشع القتلات، ولا یناسبھا قطع بعض أعضائھ
-192/الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المسى الداء والدواء-243-2/242-3/335إعلام الموقعین / انظر
التشریع الجنائي الإسلامي -65-64/ العقربةفي الفقھ الإسلامي لأبي زھرة-جمعیة إحیاء التراث الإسلامي/ط-194

التعزیرات عند ابن القیم بكر عبد االله أبو الحدود و- 555-1/554مقارناً بالقانون الوضعي عبد القادر عودة 
  .117-114/زید
-223/تحقیق خلیل المیس- قطف الأزھار المتناثرة في الأخبار المتواترة للإمام السیوطي-5 سبق تخریحھ ص (3)
  .المكتب الإسلامي/ط-226
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    أتناول في هذا المبحث تخصيص القرآن والسنة المتواترة بالقراءة الشاذة، ثـم أتحـدث فـي          
تخصيص القرآن بخبر الآحاد، ثم أختم بتخصيص القرآن والسنة المتواترة بالقياس، في المطالب             

  -:الثلاثة التالية
  .تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقراءة الشاذة: المطلب الأول

                 فَ معنى القراءة الشاذة، وأُبـينرقبل تفصيل القول في هذه المسألة أرى من المناسب أن أع   
  .حكم الاحتجاج بها، والمقصود منها، ثم أُبين حكم تخصيص القرآن بها

  -:تعريف القراءة الشاذة: أولاً
  .)1("هي ما نُقل قرآناً من غير تواترٍ واستفاضة، متلقاةٌ بالقبول من الأئمة   "

  -:شرح التعريف
أي أن الذين نقلوا هذه القراءة لم يبلغوا حـد التـواتر،            : ما نُقل قرآناً من غير تواتر واستفاضة      

  .لذلك اعتبرها بعض العلماء من قبيل الآحاد
   . أي أن الأمة قد تقبلت هذه القراءة من الأئمة التي نقلوها:متلقاة بالقبول من الأئمة

  -:قراءة الشاذة القصد من ال: ثانياً
إن القصد من القـراءة الـشاذة تفـسير         " فضائل القرآن " عن أبي عبيد في كتابه        نقل الزركشي 

  -:القراءة المشهورة، وتبيين معانيها، ومن أمثلة ذلك
صـلاة  حافظوا علـى الـصلوات والـصلاة الوسـطى      "(قراءة عائشة وحفصة رضي االله -1

  .)2("العصر
  )3("أيمانهماق والسارقة فاقطعوا والسار " قراءة ابن مسعود-2
  )4("من أم له أخ أو أخت وإن كان " قراءة سعد بن أبي وقاص-3
  .)6(")5(في مواسم الحج أن تبتغوا فضلاً من ربكم لا جناح عليكم " قراءة ابن عباس-4

  حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة، وهل تعتبر من قبيل خبر الآحاد أم لا؟ : ثالثا
ان القرآن الكريم من قبيل التواتر حيث إنه قد نُقل إلينا كذلك، والقـراءة الـشاذة وإن          لما ك 

كانت من القرآن إلاّ أنها لم تنقل إلينا بالتواتر، فقد اختلف الأصوليون في حكم الاحتجاج بها إلى                 
  -:مذهبين
  .ذهب مالك والشافعي إلى عدم الاحتجاج بها، وعدم تلقي الحكم منها:  الأول

                                                
  .المكتبة العصریة/ط-تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم-1/332-بدر الدین الزركشي- البرھان في علوم القرآن (1)
  . 238/ البقرة (2)
  . )والسارِقُ والسارِقةَُ فَاقطَْعوا أَيديهما: (، وقراءة حفص38/ المائدة  (3)

أوَ أُخت : (، وقراءة حفص12/ النساء  (4) أَة ولهَ أَخٌ  رأوَِ ام   .)وإِن كَان رجلٌ يورث كَلالةًَ 

  . )لَيس عليَكُم جناح أَن تبَتَغُوا فضَْلا من ربكمُ: (اءة حفص، وقر198/ البقرة  (5)

  .337-1/336- للزركشي- البرھان في علوم القرآن (6)
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وذهب الحنفية إلى الاحتجاج بها، وأخذ الأحكام منها، لأنه إذا سقط خـصوص كونهـا               : ثاني ال
  .)1(قرآناً بفقدان شرط التواتر منها، لا يلزم نفي عموم كونها خبراً

  -:الأدلة
  -:استدل القائلون بعدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة بما يلي

  )2(.، وقد كانوا لا يقبلون القراءة الشاذة  إن مبنانا فيما نأتي ونذر الاقتداء بالصحابة-1
  .)3(.  إن الراوي لم ينقلها خبراً، والقرآن يثبت بالتواتر لا بالآحاد-2

     -:    وقد استند الحنفية في الاستدلال إلى توهين دليلي الفريق الأول على النحو التالي
عـض الأمثلـة تـدل علـى أن      لا نسلم أن الصحابة لم يقبلوا القراءة الشاذة، بـدليل ورود ب  -1

   -:الصحابة قرأوا بها، مثل
 ".)4( متتابعاتفصيام ثلاثة أيام"  قراءة ابن مسعود -أ

  .)6(")5( في مواسم الحجأن تبتغوا فضلاً من ربكملا جناح عليكم "  قراءة ابن عباس -ب
عندنا وعندكم   إن ذلك لا يلزم منه نفي عموم كون القراءة الشاذة من قبيل الأخبار، والأخبار                -2

  .مقبولة
  -:الترجيــح

     وحيث قد ضعفَ الدليلان يصبح الرأي الأقوى هو الاستدلال بالقراءة الشاذة في الجملة؛             
 .لأنها من قبيل أخبار الآحاد، وهو الراجح

  .تخصيص القرآن بالقراءة الشاذة: رابعاً
 ـ          إن قلنـا بحجيتهـا فإنـه يجـوز            ينبني الحكم في هذه المسألة على حكم القراءة الشاذة، ف

  .تخصيص القرآن والسنة المتواترة بها، وإن قلنا بعدم حجيتها فلا يجوز التخصيص بها
      وبناء على اختياري لحجية القراءة الشاذة، فإن القول بجواز تخـصيص القـراءة الـشاذة               

  .للقرآن، والسنة المتواترة هو المعتمد
  -:بالقراءة الشاذة، هو ما يلي والمثال المشهور لتخصيص القرآن 

شرة                               :(   قال تعالى  ام عـ ان فَكَفَّارتـُه إِطْعـ دتُم الْأيَمـ ا عقَّـ ذُكُم بِمـ ن يؤاخـ انكُم ولَكـ ه بـِاللَّغْوِ فـي أيَمـ ذُكُم اللَّـ لا يؤاخـ
       متُهوس يكُم أَو كـ ون أهَلـ ا تُطْعمـ ط مـ ن أَوسـ ارة           مساكين مـ ك كَفَّـ امٍ ذلَـ ن لـَم يجـِد فـَصيام ثَلاثـَة أَيـ ة فمَـ ر رقَبـ  أَو تَحرِيـ

ونُكرتَش ُلَّكملَع هاتآي لَكُم اللَّه نيبي كَكذَل انَكُممَفَظُوا أياحو لَفْتُم إِذَا ح كُمانم7()أَي(.  
                                                

  .-1/50-أحمد بن عبد الرحمن الزّلیطیني:  للشیخ حلولو- الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقھ (1)
  .283/محمد حسن ھیتو- نحقیق- للغزالي- المنخول في تعلیقات الأصول (2)
  .142- للإسنوي- التمھید (3)
  .89/ المائدة (4)
  .198/ البقرة (5)
  .1/332 للزركشي - البرھان في علوم القرآن (6)
  .89/ المائدة (7)
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  :وجه الدلالة
 أن من ضمن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام عنـد العجـز عـن               وضحت الآية الكريمة        

البدائل الثلاثة الأولى دون أن تبين كيفية صيام هذه الأيام، متتابعة أو متفرقـة، إلاَّ أنـه قـد                 
  ).متتابعات فَصيام ثَلاثَة أَيامٍ (،وردت قراءة أخرى، وهي قراءة ابن مسعود الشاذة

  : بها على على قولين وقد اختلف العلماء في الأخذ
  .أخذ الحنفية بهذه القراءة، وقالوا إن التتابع في صيام كفارة اليمين واجب :الأول

إنه لا يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين، وتُجزئ إذا كانت           : وقال مالك والشافعي  : الثاني    
  .متفرقة

  -: واستدلوا بما يلي
نكُم      (  :ء عدة رمضان، قال تعـالى      قياس الصيام في كفارة اليمين على قضا       -1 ن كـَان مـ فَمـ

رامٍ أُخأَي نم ةدَفرٍَ فعلَى سع رِيضاً أَو1( )م(.  
  -:وجه الدلالة

ر      ( :        إن قوله تعالى   امٍ أُخـ ن أيَـ  لم يخُص أياماً متفرقة من متتابعـة، وعليـه فإنـه     )فَعدة مـ
بع وجب في رمضان لضرورة أدائه في رمضان، ولكونه معيناً فـي            يصوم عدة ما أفطر، والتتا    

رمضان، وقد عدم التعيين في القضاء، فجاز التفريق، وفي التفريق تيسير على المكلفين؛ بـدليل               
سر           ( :قوله بعدها  سر ولا يريِـد بِكـُم الْعـ هـور الـسلف   ، والقول بالتفريق مـال إليـه جم  )2() يرِيد اللَّه بِكـُم الْيـ

  .)3(والخلف
  .)4( التتابع لا يكون إلاَّ بنص أو قياس على منصوص، وقد عدما في مسألتنا-2

  -:الترجيــح
    إن الراجح هو القول الثاني القاضي بعدم التتابع؛ لأن فيه مراعاة حال المكلف، وتمشياً مـع                

تتابع لا يخلو مـن حـرج،       مقاصد الشريعة الإسلامية في رفع الحرج عن المكلفين؛ إذ إيجاب ال          
  . خاصة على ذوي الأعمال الثقيلة، أو إذا وقع القضاء في الصيف، وأمثال ذلك

  تخصيص الكتاب بسنة الآحاد: المطلب الثاني
  -: إلى ثلاثة مذاهب)5(ون في جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد    اختلف الأصولي

  .ى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحدإل)مالك والشافعي وأحمد(مال الجمهور :   الأول
                                                

  .185/ البقرة (1)
  .185/ البقرة (2)
  .1/324 تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر -1/665 أحكام القرآن للقرطبي  (3)
  .2/162لابن العربي - أحكام القرآن-7/69كتاب الصیام في كفارات الأیمان - الأم (4)
  .70/لابن حجر-نزھة النظر-ما لم یجمع شروط المتواتر/  خبر الآحاد (5)



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحقیقة العموم والتخصیص والأدلة المخصصة للعام : تمھیدال

50

  

يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وبه قالت المالكية، والشافعية، ونحن           : قال ابن تيمية  
  .)1(قائلون بوقوعه

وقال الحنفية وبعض المتكلمين من المعتزلة والحنابلة بعدم جـواز تخـصيص عمـوم              :   الثاني
  .)2(القرآن بخبر الواحد

واعتقد عيسى بن أبان أن العموم إن دخله التخصيص بطريق يقطع بها جاز تخصيصه              :   الثالث
بخبر الواحد، وإن لم يدخله التخصيص أصلاً فلا يجوز افتتاح تخصيصه بخبر الواحد، وبه أخـذ    

  .)3(عامة الحنفية
  -:الأدلة

  -:     استدل الجمهور على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد بما يلي
  -:المنقول، وهو من وجهين: أولاً

 على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحـد، وبينـوا   فقد نُقل الإجماع عن الصحابة ) 1(
  -:)4(ذلك بعدة صور؛ منها

ه علـَيكُم و          :( تخصيص عموم قوله تعالى   -أ انُكمُ كتـَاب اللَّـ لَكـَت أَيمـ ا م ا مـ ساء إلَِّـ ن النـ صنات مـ ا    والْمحـ لَّ لَكـُم مـ أُحـ
  كـُمَذل اءرفإن هذه الآية قد خُصصت بالحديث الذي رواه أبو هريرة          )5()و ،  عن النبي   لا :" قـال

، مع أنها قصرت  حرمة الجمع في النكاح         )6("يجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها       
رات في الآية؛ بإخراج العمـة    على الأختين، فيكون الخبر مخصصاً لعموم الحل لما وراء المذكو         

  .والخالة أن تُجمع في النكاح مع ابنة أخيها أو أختها
دتمُوهم   :( تخصيص عموم قوله تعالى    -ب ، بإخراج المجـوس مـن   )7( )فَاقْتُلُوا الْمشرِكين حيث وجـ

 ذكـر  لفظ المشركين، بالحديث الذي رواه عبد الرحمن بن عوف، أن عمـر بـن الخطـاب              
أشهد لسمعت رسـول االله     :ما أدري كيف أصنع بهم، فقال عبد الرحمن بن عوف         : وس فقال المج

                                                
  .119/ محمد محي الدین عبد الحمید-تحقیق-لابن تیمیة- المسَّودة في أصول الفقھ (1)
 -174/للغزالي- المنخول- 75/محمد حسن إسماعیل- تحقیق-بي إسحاق الشیرازيلأ- التبصرة في أصول الفقھ (2)

  .1/364 لمحب الدین عبد الشكور -فواتح الرحموت
  .1/294ج/ للبزدوي- أصول البزدوي (3)

 لأبي الخطاب محفوظ - التمھید في أصول الفقھ-303/للسمعاني- قواطع الأدلة-1/493ج/للرازي-المحصول (4)  
  .2/107-مفید محمد أبي عشمة- تحقیق-الحسن الكلوذانيبن أحمد بن 

  .24/ النساء (5)
، )1408( برقم-لا یجمع بین المرأة وعمتھا أو خالتھا في النكاح) 4(-كتاب النكاح- رواه مسلم في صحیحھ (6)

كره أن یُجمع ما یُ) 13(باب-كتاب النكاح-"لا تنكح المرأة على عمتھا أو خالتھا"  بلفظ -وأبو داود في سننھ) 701(
الجمع بین المرأة ) 47(باب-كتاب النكاح-والنسائي في سننھ) 314(، )2065( بینھنَّ من النساء، برقم

  ).510(، )3290(وعمتھا،برقم
  .5/ التوبة (7)
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 ُّنوا بهم سنةَ أهل الكتاب    :"  يقولحيث استثنى المجوس من عموم المـشركين، فأجـاز        )1("س ،
  .أخذ الجزية منهم، وبقيت الآية في مشركي العرب

ه   فَإِن طَلَّقَها فَلا تَ : ( تخصيص عموم قوله تعالى   -ج ر ، حيث )2()حلُّ لهَ من بعد حتَّى تَنكح زَوجـاً غَيـ
إن النكاح في هذه الآية لفظ عام يشمل العقد والوطء، لكن هذا العام غير مـراد، إنمـا المـراد                    

 مرفوعـاً، أن رفاعـة      (خصوص الوطء، وقد خُصص هذا العام بما روته عائشة رضي االله            
 فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه لـيس  ، فتزوجت آخر، فأتت النبي القرظي تزوج امرأةً ثم طلقها    

  .     )5(")4(لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوقَ عسيلتك: ، فقال)3(معه إلا مثلُ هدبة
، فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعـه        )6( من غير تقييد   مجموع الأوامر الدالة على اتباع النبي     ) 2(

ني، كان سلوك طريقة الجمع، ببناء العام على الخـاص متحتمـاً،   واجباً، وإذا عارضه عموم قرآ  
ودلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية، فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الأحادية إذا               

  .)7(كانت ذا دلالة قطعية
  -:المعقول، وهو من ثلاثة أوجه: ثانياً

جمع بين الـدليلين، ومتـى أمكـن    إن عموم القرآن، وخبر الواحد دليلان، والأخذ بهما        -1
الجمع بين الدليلين كان أولى من اطِّراحِ أحدهما، والأخذ بالآخر، والأدلة إنما نُـصبت              

 .)8(ليؤخذ بها لا لتهمل

 غالباً ما تكـون خاصـة لا        إن العموم عرضة للتأويل، واللفظة المنقولة عن الرسول        -2
 ، وتنزيـل    لـة عـن النبـي       تقبل التأويل، فالتمسك بها؛ أي بخصوص السنة المنقو       

المحتمل القابل للتأويل على الخاص غير القابل للتأويل أولى وأحرى، وبالتالي فإن تقديم      
 .)9(خاص السنة على عام القرآن أولى وأحرى

  -: استدلوا بالمنقول، والمعقول أما القائلون بعدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد فقد
                                                

، والحدیث )169(، )615(جزیة أھل الكتاب والمجوس، برقم) 24(باب-كتاب الزكاة- رواه مالك في الموطأ (1)
  ).5/88( انظر إرواء لدالغلیل -ضعفھ الألباني

  .230/ البقرة (2)
  1002/الھاء-النھایة.  الھُدب الثوب، وتعني أن ذكره رخوُ مثل طرف الثوب، لا یُغني عنھا شیئاً (3)
فتح الباري -.ذوق العُسیلة كنایة عن المجامعة، وھو تغییب حشفة الرجل في فرج المرأة:  قال جمھور العلماء (4)

9/562.  
-2/611(، )5317(إذا طلقھا ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً فلم یمسھا برقم ) 37(لبخاري كتاب الطلاق باب ا (5)

612.(  
  .)31/الآیة: آل عمران )(قُلْ إِن كنُتُم تُحبون اللَّه فَاتَّبِعوني يحببِكُم اللَّه( :  قولھ نعالى-1:  مثل (6)

 فَآمنوا بِاللَّه ورسوله النبِي الْأُمي الَّذي يؤمن بِاللَّه وكَلماته واتَّبِعوه لَعلَّكُم ( : قال تعالى-2             
ونَتدَ158/لأعرافا)ته.  

  .1/450/للشوكاني - إرشاد الفحول (7)
  .77/للشیرازي- التبصرة-دار ابن حزم/ط-63/لأبي الولید الباجي- الإشارات في أصول الفقھ المالكي (8)
 -2/113/ شبیر أحمد العمري- عبد االله النیبالي- تحقیق-لإمام الحرمین الجویني- التلخیص في أصول الفقھ (9)

  .77/للشیرازي-التبصرة
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  -:المنقول: أولاً
؛ حيث إنهم كانوا لا يقبلون العمل بخبر الواحـد المعـارض لعمـوم              صحابة  عمل ال  -1

  -:القرآن، ومن الأدلة على ذلك ما يلي
 لم يجعل لها       أن النبي    - لحديث فاطمة بنت قيس رضي االله عنها       رد عمر بن الخطاب   ) أ(

كَن        ( :؛ لمخالفتـه لقولـه تعـالى      )1(نفقة ولا سـكنى    ث سـ ن حيـ كنوهن مـ دكُم ولا      أَسـ ن وجـ تُم مـ
        ن ضَعن حملَهـ لـَيهِن حتَّـى يـ قُوا عف ، )2( )تُضَاروهن لتُضَيقُوا علَيهِن وإِن كُن أُولات حملٍ فَأنَْ

  .  الموجب للسكنى والنفقة
  . لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، لا ندري أحفظت أو نسيت:   حيث قال

  ،)3( حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه(ة رضي االله ردت عائش) ب(
رى      ( : لمخالفته لقوله تعالى   ، حيث دلت على أن النفوس لا تتحمـل أوزار  )4()ولا تـَزرِ وازرِة وزِرْ أُخـ

  !الآخرين، فكيف يعذب الميت بعمل غيره؟
  -:المعقول، وذلك من وجهين: ثانياً

 غير مقطوع به، فلا يجوز ترك المقطوع به لغيره،          إن القرآن مقطوع به، وخبر الواحد      -1
  .)5(كالإجماع لا يترك بخبر الواحد

 
وفي تقديم خبر الواحد على عموم القرآن إسقاط لبعض ما يقتضيه القـرآن، وهـذا لا                 -2

 .)6(يجوز؛ كالنسخ

في تفريقه بين عموم القرآن الذي دخله التخصيص بـالمقطوع                 وأما دليل عيسى بن أبان      
از تخصيصه بخبر الواحد، وبين ما بقي على عمومه فلا يجوز، فهو أن عمـوم القـرآن إذا                  فج

دخله التخصيص صار مجازاً في الباقي، فقُبِلَ خبر الواحد في تخصيصه، كما قُبـل فـي بيـان               
 .)7(المجمل، وإذا لم يدخله التخصيص بقي على حقيقته، فلم يخَص بخبر الواحد

                                                
لا سكنى  "  ، فقال النبيطلقني زوجي ثلاثاً على عھد رسول النبي:  قالت فاطمة بنت قیس رضي االله عنھا (1)

 لقول امرأة، لا لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبینا : قال عمر: فذكرتھ لإبراھیم فقال: فقال مغیرة" لكِ ولا نفقة
ما جاء في ) 5(باب-كتاب الطلاق واللعان-الترمذي. ندري أحفظت أو نسیت، وكان عمر یجعل لھا السكنى والنفقة

   .حھ الألباني، الحدیث صح)280(، )1180(برقم-المطلقة ثلاثاً لا سنكنى لھا ولا نفقة
  .6/ الطلاق (2)
كتاب -الترمذي" المیت یُعذّب ببكاء أھلھ علیھ:"  قال عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما أن رسول االله  (3)

  .الحدیث صححھ الألباني) 238(، )1002(برقم-ما جاء في كراھة البكاء على المیت) 24(باب-الجنائز
  -:یھ یعود إلى سببین    ثم إن تعذیب المیت ببكاء أھلھ عل

 إما أنھ أوصاھم بالبكاء علیھ، أو علم من حالھم أنھم یبكون موتاھم، فلم یُوصِ بترك ذلك، فیكون قد عُذِّب بفعلھ -
سنن النسائي بشرح -3/440تحفة الأحوذي للمباركفوري بشرح الترمذي . ھو؛ لأنھ المتسبب في بكائھم علیھ

  .2/505  سبل السلام--2/439السیوطي والسندي 
  .164/ الأنعام (4)
  .2/110/للخطابي- التمھید-269/للباجي- إحكام الفصول-174/للغزالي- المنخول (5)
  .77/ للشیرازي- التبصرة (6)
  . المصدر السابق (7)
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  -:المناقشة
  -:جمهور مخالفيهم القائلين بعدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، بما يليناقش ال) أ(

 لحديث فاطمة بنت قيس، فإنه لم يكن رداً للخبر نفسه،           بالنسبة لرد عمر بن الخطاب       -1
أو لعدم قبوله الأخذ بخبر الواحد، وإنما كان لِشَكِّه في ضبطها في نقل الخبـر، بـدليل                 

  " نسيتلا ندري أحفظت أو"قوله
 لحديث ابن عمـر     (ما قيل في رد عمر لحديث فاطمة، يقال في رد عائشة رضي االله                 -2

ولا تـَزرِ وازرِة  :(؛ إذ هي رأت فيه حسب اجتهادها معارضةً لصريح قوله تعـالى    *رضي االله 
 .)2(، فرجحت صريح الكتاب على الخبر المظنون)1()وزِرْ أُخرى

ثبوت، إلاّ أن دلالته على معناه أقوى من دلالة العام من           بالنسبة للخبر؛ وإن كان ظني ال      -3
الكتاب؛ لأن خبر الواحد خاص في مراده، ولا يحتمل غير المـراد، أمـا العـام فهـو             
يحتمل، وإذا كان   الخبر أقوى في الدلالة على معناه من العام، فإنه يكون راجحاً عليه،                 

 .، هذا من جهة)3(والعمل بالراجح متعين

، فكـذلك   )4(جهة أخرى، فإن البراءة الأصلية يقينية، ومع ذلك نتركها بخبر الواحد               ومن  
 .عام القرآن

ما قالوه من أن الأخذ بخبر الواحد فيه إسقاط لبعض ما يقتضيه القرآن، فـلا يجـوز؛                  -4
كالنسخ، مردود بالفرق بينهما، فإن النسخ إبطال لما يوجبه اللفظ، فلم يجـز إلاّ بـدليل                

 .)5(قوى منه، بخلاف التخصيص،فإنه بيان لما أُريد باللفظ، فيجوز بما دونهمثله، أو أ

  -:وناقش الجمهور دليل عيسى بن أبان، ومن وافقه من وجهين) ب (
إن عيسى بن أبان قد بنى قوله على رأيٍ اعتقده، وهو قطعية دلالة العام قبل التخـصيص؛                  -1 

ه بقطعي مثله، والجمهور يقولون بأن دلالة       ولما كان العام قبل التخصيص قطعياً وجب تخصيص       
  .العام قبل التخصيص ظنية، لذلك جوزوا تخصيصه بخبر الواحد

                  صه إلاّ قطعـيهذا من ناحية أصله الذي بنى عليه قوله، أما من ناحية أن القطعي لا يخص     
  .بر الواحدمثلُه، فقد بينا القول فيه في مناقشة المانعين تخصيص عموم القرآن بخ

 لا نسلم أن العام يصير بالتخصيص مجازاً، لذلك يقبل خبر الواحد في تخصيصه؛ بـل هـو               -2
هو ما لا يعقل معنـاه      : باق على الحقيقة، وحقيقة العام ليست كحقيقة المجمل؛ لأن حقيقة المجمل          

  .)6(من لفظه، ولفظ العام معقول المعنى، فسقط ما قاله ابن أبان
                                                

  .164/ الأنعام (1)
  .166/ لمحمد سعید رمضان البوطي- ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة (2)
  .1615/عبد الكریم النملة/د -لفقھ المقارن المھذب في أصول ا (3)
  .1/435/للرازي -المحصول (4) 
  .77/ للشیرازي-التبصرة (5) 
  .26/للشیرازي - اللمع في أصول الفقھ (6)
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  -:حـــالترجي
    بناء على ما سبق يتبين لي رجحان قول الجمهور القاضي بجواز تخصيص عموم القـرآن                

  -:بخبر الواحد، للأسباب الأربعة الآتية
 في أخذهم بخبر الواحد، وتخصيص عـام القـرآن بـه،             عن الصحابة  )1(كثرة النقل  -1

  .والأدلة التي سقتُ دليلٌ على ذلك
ثاً ينقله إليهم الصديق في تخصيص عموم القـرآن، كمـا        كانوا يقبلون حدي    إن الصحابة  -2   

  .)2(كانوا يقبلون نقل التفسير من الآحاد، وهو أعظم من التخصيص
إن القرآن الكريم وحي متلو من عند االله، والسنة النبوية وحي غير متلو؛ بـدليل قولـه                  -3

وى   :(تعالى لما كانت السنة وحيـاً  ، و)3()إن هـو إلاّ وحـي يـوحى   × وما ينطق عنِ الْهـ
 .كالقرآن، جاز تخصيص عام القرآن بها، سوآء كانت متواترة، أو آحاداً

ذكر ابن السمعاني أن الخلاف في أخبار الآحاد التي لا تجمع الأمة على العمل بها، أما                 -4
عن الجمع بـين  (، وكنهيه "لا ميراث لقاتل، ولا وصية لوارث     : "ما أجمعوا عليه، كقوله   

، فيجوز تخصيص العموم به قطعاً، ولا يضير عـدم انعقـاده            )ها وخالتها المرأة وعمت 
  .؛ لأن الإجماع على العمل بها ينَزلها منزلة المقطوع به)4(على روايتها

 )مسألة(

"         وفي نهاية هذا المطلب أذكر فرعاً فقهياً ترتب على الاختلاف في هذه المسألة، وهو             
  ".ميةحكم ذبيحة المسلم متروكة التس

     وقد اختلف الفقهاء فيها بناء على اختلافهم في مسألة تخصيص عمـوم القـرآن بخبـر               
  -:الواحد، إلى مذهبين رئيسين، هما

القول بجواز أكـل  ) القائلون بجواز تخصيص عام القرآن بخبر الواحد   ( تبنى  الجمهور   -1
 .)5(متروك التسمية، سواء تركها عمداً، أو نسياناً

وهم بعض المتكلمـين،  (، عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد    أما القائلون ب   -2
 .)6(لا تحل الذبيحة المتروكة التسمية عمداً، وتحل بتركها سهواً: ، فقالوا)والحنفية

                                                
  عندما جاءت تطلب میراثھا من الفیئ، أخذاً  على فاطمة بنت النبي احتجاج أبي بكر الصدیق :  مثل (1)

كتاب - انظر صحیح البخاري،"لا نُورّث وما تركناه صدقة:"   علیھا أبو بكر بقولھ بعموم آیات المیراث، فاحتج
  .والحدیث عن عائشة رضي االله عنھا-)2/334(، )4241-4240( برقم-فتح خیبر) 38(باب-المغازي

الصلاة من ) 30(باب-كتاب الإیمان-انظر البخاري.  قبول أھل مسجد قباء خبر الواحد في تحویل القبلة-   
  .والحدیث عن البراء بن عازب، وغیر ذلك-)1/20(، )40(الإیمان،برقم

  .174/للغزالي-المنخول (2) 
  .4،3/ النجم (3)
  .2/501/ للزركشي- البحر المحیط (4)
  .2/249- باب تسمیة االله عزوجل عند إرسال ما یصطاده-كتاب الصید والذبائح- الأم (5)
 اللباب في شرح -444-9/443- كتاب الذبائح-لابن عابدین-ویر الأبصار رد المحتار على الدر المختار شرح تن (6)

  .دار الكتاب العربي/ط-3/224-عبد الغني الدمشقي الحنفي-الكتاب
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  -: واستدل الجمهور بما يلي
، )1(إن هنا أقواماً حـديثي عهـدهم بكفـر        : قالوا يا رسول االله   :  قالت (عن عائشة رضي االله   - 

  .)2("اذكروا أنتم اسم االله وكلوا:  بلحم، لا يدرى يذكرون اسم االله عليها أم لا؟ قاليأتوننا
ه    ( : أن هذا الحديث قد خصص عموم قوله تعالىووجهة الجمهور       ه علَيـ م اللَّـ لُوا مما لَم يذْكرَِ اسـ ولا تَأْكُ

قسلَف إنَِّهعمداً أو نسياناً؛ حيث لم تفرق الآية بين المتروك)3( )و .  
 -:استدل الحنفية وبعض المتكلمين بما يلي

وسندهم في ذلك، أن خبر الواحد لا يقوى على تخصيص عام القرآن، لذلك لم يروا في                     
ه        :(الأحاديث التي ساقها الجمهور لتخصيص قوله تعالى     ه وإنَِّـ ه علَيـ م اللَّـ ذْكرَِ اسـ ا لـَم يـ سق ولا تـَأْكُلُوا ممـ   ) لَفـ

  .)4(أنها تُخصصها، بل الآية باقية على عمومها
  . تابع للترجيح في مسألة التخصيص بخبر الواحد     والترجيح في هذه المسألة

  :وبناء عليه أقول
     إن اللحوم التي تأتينا جاهزة من بلدان إسلامية، يحل أكلها، سواء سمي عليها أصحابها،              

لم يأكل على اسم االله، وكذا إذا كانوا  أهل كتاب كاليهود والنـصارى؛           أو لم يسموا؛ لأن المس    
م                            ( :لصريح  قوله تعالى    لٌّ لَهـ امكُم حـ لٌّ لَكـُم وطَعـ ذين أُوتـُوا الْكتـَاب حـ ام الَّـ ات وطَعـ لَّ لَكـُم الطَّيبـ وم أُحـ ، )5()الْيـ

 اسم االله عليه؛ لأن المفتـرض فـي   حيث أباح أكل طعامهم دون أن يشترط التأكد من ذكرهم      
  .أهل الكتاب أن يذبحوا على سنة االله في شريعتهم

  
  

  .تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس: المطلب الثالث
 إلى أربعة   )6(   اختلف الأصوليون في مسألة تخصيص عام القرآن والسنة المتواترة بالقياس         

   -:مذاهب، وهذا تفصيل القول في ذلك
  -: الأقوال:أولاً

ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز تخصيص عام القـرآن، والـسنة المتـواترة،             :    الأول
  .)1(، وهذا عند الأئمة الأربعة)8(، أو خفياً)7(بالقياس، سواء كان القياس جلياً

                                                
  . حدیثي عھد بكفر ، وھو أنھم أسلموا حدیثاً، ولعلھم  لم یفقھوا حكم التسمیة عند الذبح بعد (1)
  ).3/38(، )5507(برقم-ذبیحة الأعراب ونحوھم) 21( باب- كتاب الذبائح والصید- البخاري (2)
  .121/ الأنعام (3)
  .1/294-أصول البزدوي (4) 
  .5/ المائدة (5)
  .439/للبیضاوي-المنھاج. إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكھما في علة الحكم/ القیاس (6) 
  .33-4- للزركشي-المحیطالبحر . ما عرفت علتھ قطعاً، إما بنص أو إجماع/  القیاس الجلي (7)
  . نفس المصدر-ما عرفت علتھ بالاستنباط/  القیاس الخفي (8)
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، وبعض الحنابلة، كأبي إسـحاق      )2(وذهب بعض المتكلمين من المعتزلة، كالجبائي     :   الثاني
  .)4(إلى عدم الجواز مطلقاً، )3(بن شاقلا
، إلـى جـواز     )6(، والإصـطخري  )5(وذهب بعض متكلمي الشافعية، كابن سـريج      :  الثالث

  .)7(التخصيص بالقياس الجلي، دون الخفي
ذهب عيسى بن أبان، وبعض الحنفية، إلى أن العام إذا كـان مخصـصاً، فيجـوز                :  الرابع

  .)8(تخصيصه بالقياس، وإلاَّ فلا
  -:لةالأد: ثانياً

  . أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بجواز تخصيص المقطوع بالقياس مطلقاً-
    -: وقد اعتمدوا على الإجماع والقياس والمعقول

 أنهم أجمعوا على جـواز تخـصيص عـام القـرآن            فقد نُقل عن الصحابة   : الإجماع -1
، وخُص  )9( الأب بالقياس، فقالوا في ميراث الجد مع الأخوة، إن الجد يسقطهم قياساً على           

ا ولـَد         :(به قوله تعالى   ، )10()إِنِ امرؤ هلَك لَيس لهَ ولَد ولهَ أُخت فَلَها نصف ما تَركَ وهو يرِثُها إِن لـَم يكـُن لَهـ
                                                                                                                                          

  .1/254-للبصري-المعتمد-63/للباجي-الإشارات-327/للبیضاوي-  المنھاج-2/154- حاشیة التفتازاني (1)
: أبو ھاشم، ولقبھ: عبد السلام بن محمد بن عبد الوھاب بن سلام بن خالد بن حُمران بن أبان مولى، وكنیتھ  (2)

الجُبَّائي، تتلمذ على یدوالده أبو علي، تلقى عنھ العلم حتى فاقھ، كان حسن الفھم، ذكي الفؤاد، واشتھر باعتزالھ 
عبد االله - القول المبین في طبقات الأصولیین-، 321وصار رئیس طائفة تنسب إلیھ، لُقبت البھشمیة، تُوفي ببغداد سنة

  .   184-1/183-المراغي
 إبراھیم بن أحمد بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق البزار، جلیل القدر، كثیر الروایة، وحسن الكلام في الأصول  (3)

-للقاضي أبي یعلى -طبقات الحنابلة. 369بجامع المنصور، وجامع القصر، تُوفي سنة: و الفروع، كانت لھ حلقتان
2/128-139.  

  .77/ للسیرازي- التبصرة (4)
ه، لھ مكانة علمیة رفیعة، 249أبو العباس، ولد ببغداد  سنة: ھو أحمد بن عمر بن سریج، ویُكنى) ابن سُریج(  (5)

حیث كان یُلقب بالباز الأشھب، والأسد الضاري، وكان شیخ الشافعیة في عصره، وكان یقصده الناس من كل البلدان 
ب عنھ، وأقام حججھ، وثبّت دعائمھ، في طلب العلم، وقد شرح المذھب الشافعي، واختصره، وقام بمناصرتھن الذ

  .176-175/طبقات الأصولیین. ه306وفضُل على جمیع  أصحاب الشافعي حتى المزني، تثوفي ببغداد سنة 
أبو سعید، ویُعرف بالاصطخري الفقیھ الشافعي : ھو الحسن بن أحمد یزید بن عیسى، وكنیتھ) الإصطخري(  (6)

  .بلدة عظیمة من بلاد فارسه في اصطخر، وھي 244الأصولي، وُلد سنة
 لھ مكانة علمیة ملحوظة، ومشیخة للشافعیة ظاھرة، وقد ولي قضاء قم، وھي بلدة قرب أصبھان، كما ولي حسبة 

كتاب الفرائض الكبیر، وكتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات، ولھ في الصول آراء : بغداد، ومن مؤ لفاتھ
المداوم علیھ یدل على الوجوب وإن كان مجرداً عن القرینة، توفي یوم الخمیس أن فعل النبي : مشھورة، ومن أھمھا

  .190-189/المرجع السابق. ه، ودفن ببغداد328جمادي الآخرة سنة14
  .1/437 للرازي - المحصول (7)
  .1/294- أصول البزدوي (8)
كر الصدیق، عبد االله بن عباس، عبداالله أبو ب:  ھذا القول أحد قولین في المسألة، ویُنسب لكثیر من الصحابة، مثل (9)

  .، وإلیھ ذھب الحنفیة، وداود الظاھريبن الزبیر، أبو ھریرة، وأبو الدرداء، أُبي بن كعب، عائشة، وغیرھم 
، ودھب بعضٌ آخر من الصحابة إلى تشریكھم معھ كعلي بن أبي طالب، وعبد االله بن مسعود، وزید بن ثابت 

  .والأوزاعي) أبو یوسف،محمد(وأحمد، والصاحبان من الحنفیةوإلیھ ذھب مالك والشافعي 
  .    وھذا القول الثاني ھو الأرجح عند الفقھاء

أحمد محمد على - الحقوق المتعلقة بالتركة بین الفقھ والقانون-377-2/375 لابن القیم-إعلام الموقعین/ انظر
منھج عمر -77-76/عبد العزیز السلمان-الفرائض الجلیَّة الكنوز الملیَّة في -دارالثقافة للنشر والتوزیع/ط-370/داود

  .276/محمد بلتاجي-في التشریع
  .176/ النساء (10)



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحقیقة العموم والتخصیص والأدلة المخصصة للعام : تمھیدال

57

  

، فيكون القياس قد خـصها بحالـة انفـراد          )1(وهذه الآية عامة فيمن له جد أو لا جد له         
 .التركة دون الجدالإخوة ب

إن القياس دليل من أدلة الشرع، فوجب أن يكون خفيه وجليه في التخـصيص              : القياس -2
سواء، والدليل على ذلك الأخبار، فإن خفيها، وهو أخبار الآحاد، كجليها، وهو المتواتر             

  . )2(في تخصيص العام، وكذلك هنا
 -:من وجهين: المعقول -3

هو مصرح بالحكم، ومتناول له علـى وجـه لا   القياس دليل شرعي خاص، و   )  أ  ( 
احتمال فيه، والعموم متناول للحكم على وجه محتمل، فيقدم غيـر المحتمـل علـى               

  .)3(المحتمل
جاءت الأدلة الشرعية ليعمل بها لا لتُهمل، وفـي تخـصيص عمـوم القـرآن             ) ب(

 .بالقياس إعمال للأدلة، والإعمال أولى من الإهمال 

  :ني القائل بعدم جواز التخصيص بالقياس مطلقاً أدلة المذهب الثا- 
  -: وقد استدلوا بالسنة والمعقول

 لما أراد أن يبعثه قاضياً إلى اليمن سـأله،    أن رسول االلهعن معاذ بن جبل:السنة -1
فإن لم تجـد فـي      :"أقضي بكتاب االله، قال   : قال" ؟كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء     "

فإن لم تجد في سنة رسـول االله، ولا فـي           :"، قال  فبسنة رسول االله  :قال" ؟كتاب االله 
الحمـد الله  :"  صدره وقـال  قال أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول االله" كتاب االله؟

  .)4("الذي وفق رسولَ رسولِ االله لما يرضي رسول االله
  -:وجه الدلالة

، وهذا دليل على تأخر     )5( قوله وصوبه      إن معاذاً قد قدم الخبر على القياس، فاستحسن النبي        
  .مرتبة القياس عن الخبر، فلا يخصص عموم القرآن به

  -: وهو من ثلاثة وجوه: المعقول-2
  .)6(لو قُدم القياس على الخبر، لزم تقديم الأضعف على الأقوى، وهو باطل) أ  (
 حيث  إن النص العام أصل، حيث إنه ثبت بكتاب أو سنة، والقياس فرع لذلك النص العام؛              ) ب  (

لو خصصنا النص العام بالقياس، لـزم مـن         : إنه يلحق به، والفرع لا يمكن أن يسقط أصله، أي         
  .ذلك تقديم الفرع على الأصل، ولزم إسقاط الفرع للأصل، وهذا لا يجوز

                                                
  .2/123 للخطابي- التھمید (1)
  .61/ للشیرازي- شرح اللمع (2)
  .1/269للبغدادي- الوصول إلى الأصول (3)
  .، والحدیث ضعفھ الألباني)544(، )3592(برقم-اجتھاد الرأي في القضاء) 11( باب-كتاب الأقضیة- أبو داود (4)
  .1/378-للقاضى محب الدین بن عبد الشكور- فواتح الرحموت بشرح مُسلّم الثبوت (5)
  .2/154- حاشیة التفتازاني (6)
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إن النصوص العامة تفيد ظن ثبوت فائدة أقوى وأكثر من إفادة القياس لظن الحكـم، فـلا                 ) ج  (
 .لأقل فائدة، وهو القياس، على الأقوى والأكثر فائدة، وهو العموميجوز تقديم الأضعف ا

  :  أدلة المذهب الثالث الذين فَرقوا بين القياس الجلي والخفي في التخصيص- 
  -:وقد استدلوا بما يلي

    إن القياس الجلي أقوى من عموم القرآن والسنة، فيقوى على تخصيـصه، بخـلاف القيـاس     
  . يقوى على تخصيصهالخفي، فهو أضعف فلا

حيث جعلوا القيـاس، وخبـر الواحـد، غيـر         ) 53ص( وقد تقدم دليلهم  :  أدلة المذهب الرابع   -
مخصص لعموم القرآن إلاَّ إذا دخله التخصيص، فتصبح دلالته علـى البـاقي ظنيـة، فيجـوز                 

  .تخصيصه بالظني كالقياس
  -:المناقشة: ثالثاً

  -: يلي ناقش الجمهور أصحاب المذهب الثاني بما-
إذا كان تأخر القياس عن القرآن يمنع تخصيص القرآن بالقياس، فإنه :  بالنسبة للـدليل الأول  -1

ينبغي عدم جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة، لأنها تأخرت عن القرآن في حديث معاذ، وهم                
تبتهـا  لا يقولون بذلك، وبالتالي فإنه يجوز تخصيص القرآن بالقياس، كما جاز بالسنة، مع أن مر           

  .  )1(تأخرت عن القرآن
  : وأُجيب عن الثاني من ثلاثة وجوه-2
  .إن خبر الواحد أضعف من الكتاب، ومع ذلك يجوز تخصيص عموم الكتاب به) أ(
لا يجوز تقديم الأضعف على الأقوى عندما يكون في ذلك إبطال لأحدهما، ولكن هنا إعمال               ) ب(

 .)2(لهما، فيجوز تخصيص عموم القرآن بالقياس

إن التخصيص لا يكون بفرع ذلك الأصل، وإنما يكون  بفرع آخر وهذا يجوز، لأنه يجـوز   ) ج(
  .)3(أن يخصص دليلٌ دليلاً آخر

  -:    وقد ناقش الجمهور رأي القائلين بالتفصيل بين القياس الجلي والخفي بما يلي
مـن جنـسه فـي         إن القياس الخفي حكمه كحكم القياس الجلي، لأنه دليل شـرعي، فكـان           

تخصيص العموم، كما جاز التخصيص بخبر الواحد؛ بالنسبة للخبر المتواتر، فلمـا كـان خبـر                
الواحد يخصص العموم، كالخبر المتواتر، جاز التخصيص بالقياس الخفي، كما جـاز بالقيـاس              

  .)4(الجلي
  .)5(حد  أما بالنسبة لمناقشة رأي عيسى بن أبان فقد تقدم في مسألة التخصيص بخبر الوا

                                                
  .1/439 للرازي-المحصول-63/للشیرازي-شرح اللمع) 1 (

  .1/154 حاشیة التفتازاني (2)
  .80/ التبصرة للشیرازي (3)
  .2/124 للخطابي- التمھید (4)
  .من ھذا البحث) 53( انظر ص (5)
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  -:الترجيــح
    يترجح عندي رأي الجمهور القائلين بجواز تخصيص عموم القرآن بالقياس،

  -:للأسباب الثلاثة الآتية
  .إن القياس دليل من أدلة الشرع، فيجوز التخصيص به -1
إن القياس مظهِر للحكم، لا مثبت له، فلما كان النص المجمل يبينُه نص آخر؛ جـاز أن                  -2

فالقياس ليس هو المخصص، وإنما دليل حكم الأصـل الـذي           . لقياس أيضاً يكون ذلك با  
يشهد لعلته، فمآل الأمر تعارض نص خاص مع نص عام، وتخصيصه به، وهو جـائز           

  .)2( فيه، لأن كليهما حجة يجب العمل به)1(لا شية
    3-            من كتاب أو سـنة،       الأصل في القياس أنه ليس دليلاً مستقلاً بذاته، وإنما يستند إلى نص 

  .)3(يجوز التخصيص به: لذلك قلنا
  .مثال تخصيص عموم القرآن والسنة المتواترة بالقياس

   مثّل الأصوليون لتخصيص عموم القرآن بالقياس بأمثلة، أكتفي منها باثنين، وأُردف بثالـث               
  .البحثلتخصيص السنة المتواترة به، حتى تصير الأمثلة ثلاثة كما جرت العادة في هذا 

  .)4( )وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا :(قال تعالى-1
  
  
  

  -:وجه الدلالة
     تفيد الآية بعمومها حلية كل أنواع البيوع، إلاّ أن هذا العموم قد خصصه حرمة بيوع الربـا،        

ا   :(وخاصة ربا الديون التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية، وذلك بدليل قوله تعالى             رم الربـ ، لأن  ) وحـ
 ونهـى  الألف والام في الربا للعهد، أي ما كانت العرب تفعله، ثم يتناول ما حرمه رسول االله                

عنه من البيع الذي يدخله الربا، وما في معناه من البيوع النهي عنها، ومن ذلك ما استثناه رسول                  
الحديث الـذي نـص علـى حرمـة      من النص العام أيضاً ربا الفضل، والنسيئة، وذلك ب االله

 ، وهو ما رواه عبـادة بـن الـصامت           )5(التفاضل، والنسيئة في الأصناف الستة من الأموال      
 الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمـر بـالتمر،             :"مرفوعاً  

ف فبيعوا كيف شئتم،    صناوالملح بالملح،مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأ          
                                                

 أي لیس فیھا لون )71/البقرة )(مسلَّمةٌ لا شيةَ فيها ( :كل لون خالف معظم لون الفرس، ومنھ قولھ تعالى/  الشِّیَة (1)

  . 339/مختار الصحاح.یخالف سائر لونھا، والمعنى ھنا لا خلاف فیھ ولا إنكار
  .611/فتحي الدریني/د.یة في الاجتھاد والرأى في التشریع الإسلامي المناھج الأصول (2)
  .140/ عبد الباسط خلیل- تیسیر الورقات (3)
  .275/ البقرة  (4)
  .2/307 أحكام القرآن للقرطبي  (5)
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   فدل على حرمة التفاضل والنَّساء في هـذه الأصـناف إذا بيعـت بجنـسها،     )1("إذا كان يداً بيد ،
  .وبالتالي فقد أضاف الحديث أنواعاً جديدة لم تكن معلومة للناس عند نزول الآية

 اختلفـت        والفقهاء مجمعون على حرمة بيع هـذه الأصـناف، تفاضـلاً أو نـسيئة، إلاّ إذا               
فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف     :"  في الحديث  الأصناف، فيجوز التفاضل دون النسيئة لقوله       

شئتم إذا كان يداً بيد."  
    واتفق الفقهاء أيضاً على تحريم ربا الفضل والنسيئة في بيع الأموال المطعومة التـي يقتـات        

السكر، الأَرز، والعدس، والزيت، وما إلـى  : لبها وتُدخر، والتي لم يتناولها الحديث بمنطوقه، مث   
ذلك من المواد الغذائية التي تُعد من ضرورات الحياة للإنسان أو الحيوان الأليف؛ وذلـك قياسـاً       

  .على ما ورد ذكره من الأصناف الستة التي ذكرها الحديث
ا تفاضـلاً        فيخصص من عموم آية البيع هذه الأصناف من المطعومات، فيحرم بيعها بجنسه           

  .)2(أو نسيئة
ة:( قال تعالى-2 ْلدج  .)3()الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائةََ 

  :وجه الدلالة
    هذه الآية تعم كل زانٍ، سواء كان حراً أو عبداً، لكن جاء ما يخصص هـذه الآيـة مـن       

شة فَعلـَيهِن    (:تنصيف العذاب في حق الأَمة، وهو قوله تعالى   فَإِذاَ أُحصن فَإِن أتَـَين بِفَاحـ
ذاَبِ       ، فأخرج بذلك الإماء من عموم الزانيات، مكتفياً فـي   )4()نصف ما علَى الْمحصنات من الْعـ

  .حقهن بخمسين جلدة
 حد العبد نصف       ولما كان حد الأَمة نصف حد الحرة، قسنا العبد عليها بجامع الرقِّ، فكان            

  حد الحر في عقوبة الزنى كذلك، سواء كانا بكرين أو محصنين؛ لأن الرجم لا يتنصف
  -: ومثال تخصيص السنة المتواترة بالقياس ما يلي- 3

ادعهـم إلـى   :  بعث معاذاً إلى اليمن فقـال  أن النبي :" *    عن ابن عباس رضي االله
الله، فإن هم أطاعوا لذلك فـأعلمهم أن االله افتـرض           شهادة أن لا إله إلاّ االله وأني رسول ا        

عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لـذلك فـأعلمهم أن االله افتـرض        
  .)1(")5(عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، وتُرد على فقرائهم

                                                
  ).827-826(، )1587(برقم -الصرف وبیع الذھب بالوَرِق نقدً) 15(باب-كتاب المساقاة - رواه مسلم (1)
  .188/للخضري- أصول الفقھ-613-612/ للدریني-اھج الأصولیةالمن (2) 
  .2/ النور (3)
  .25/ النساء (4)
  -: یمكن القول بأن ھذا الحدیث لا یصلح الاستدلال بھ في ھذا الموضع لما یلي (5)

لا یكون التخصیص بھ مقنعاً إلا إذا أجاز الإعطاء من الزكاة المفروضة لا من صدقة التطوع التي قیست  -1
  .ى الھدیة والھبة، ولا تخرج الھبة عن كونھا صدقة تطوع إلاَّ إذا كانت لغنيعل

، سواء كان غنیاً أو )60/التوبة )(والمْؤلَّفةَ قلُوُبهم( :وقد أجاز القرآن إعطاء الكافر من الزكاة في قولھ تعالى -2

 .فقیراً، وإذا كان فقیراً كان التألیف آكد
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  :وجه الدلالة
يفيد أخذ الزكـاة مـن المـسلمين    " تؤخذ من أغنيائهم وتُرد على فقرائهم"        إن قوله 

وردها عليهم، إلاَّ أن هذا العموم قد خصصه جواز إعطاء صدقة التطوع للكافر قياساً علـى                
  .جواز إعطائه الهبة والهدية

  -: والدليل على جواز إعطاء الكافر الهبة والهدية ما يلي
ارِكُم أَن  لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لمَ يقَات    ( :قال تعالى  -1 لُوكُم في الدينِ ولَم يخرِْجوكُم من ديـ

ينطقْسالْم بحي اللَّه إِن هِمطُوا إلَِيتُقْسو موهر2()تَب(. 

  -:وجه الدلالة
    جاءت هذه الآية تخصيصاً للنهي عن موالاة الكفرة الحربيين، فخصصت أعـداء الـدين              

لمين لأجل الدين ، ولم يخرجوا المسلمين من ديارهم، حيث نـدبتنا إلـى       الذين لم يقاتلوا المس   
، تأليفاً لقلوبهم، وتأكيداً أن الرسالة الإسلامية رحمة للعـالمين،          )3(معاملة هؤلاء معاملة حسنة   
  .ويدخل فيها الإهداء والهبة

ع ابت : رأى عمر حلة على رجل تُباع، فقال للنبي       : "  قال *عن ابن عمر رضي االله     -2
 )5(إنما يلبس هذه من لا خلاق     :  تلبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفد، فقال       )4 (هذه الحلة 

:  منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر  فأُتي رسولُ االلهله في الآخـرة، 
                                                                                                                                          

خاصة إذا كانوا من أھل ) ولا ترد إلاَّ على فقرائھم:( فقرائنا، وإلا لقاللیس في الحدیث حصر الزكاة في -3
  .الذمة، فعندئذٍ یكونون من فقرائنا؛ لأنھم أمانة في ذمتنا

  ).1/307(، )1395(برقم-وجوب الزكاة) 1( باب-كتاب الزكاة- البخاري (1)
  .8/ الممتحنة (2)
  .دار سحنون للنشر والطباعة/ط-13/151-لابن الطاھر عاشور- التحریر والتنویر (3)

قدمت علي أُمي :  قالت*   ولعل سبب نزول الآیة یوضح المراد وھو، ما روتھ أسماء بنت أبي بكر رضي االله 
" صلي أُمك: "وھي راغبة أفاصل أُمي؟ قال:  قلت فاستفتیت رسول االله وھي مشركة في عھد رسول االله 

الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرْجِوكُم من ديارِكمُ أَن تبَروهم وتُقْسطُوا إِلَيهِم لا ينهاكُم اللَّ:(فأنزل االله تعالى ه عنِ 
ينطقْسْالم بحي اللَّه قَ :(قولھ تعالى) 29(، البخاري كتاب الھبة باب)إِني لَم ينالَّذ اتلوُكُم في لا ينهاكُم اللَّه عنِ 

 وعند الواحدي أنھا قدمت ومعھا ھدایا لأسماء، فلم -5/286، فتح الباري )1/576(0، )2620( ، برقم....) الدينِ

...) .لا ينهاكمُ اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ  :(تقبل أسماء الھدایا حتى سألت عائشة فسألت لھا النبي فقال

  .دار الحدیث/ط-360/أسباب النزول للواحدي-.دخلتھا منزلھا وقبلت منھا ھدایاھافأ
یا رسول االله، لو ابتعتھا تلبسھا : ، أن عمر رأى حلةً سِیَراء تُیاع فقال* عن عبد االله بن عمر رضي االله  (4)
إن السِیَراء قد : یھا، قال ابن حجر، والحلة ھي إزار ورداء، وقیل لھا سِیَراء لتسییر خطوط الحریر ف............"للوفد

تكون حریراً صرفاً وقد تكون غیر محض، فالتي في قصة عمر جاء التصریح بأنھا من حریر محض، ولھذا وقع 
، )5841(الحریر للنساء برقم) 30(البخاري كتلب اللباس باب-"إنما یلبس ھذه من لا خلاق لھ"في حدیثھ

  .363-10/359 فتح الباري -)3/108(
 ولعل السبب في حرمانھم الحظ -282/لابن الأثیر-النھایة في غریب الحدیث- الخلاق ھو الحظ والنصیب (5)

  -:والنصیب في الآخرة ما ورد من أحادیث تتوعد من یلبس الحریر في الدنیا، مثل
في من لبس الحریر  :"قال رسول االله :  یقول قال سمعت عمر بن الخطاب ما رواه عبد االله بن الزبیر 
-لبس الحریر وافتراشھ للرجال وقدر ما یجوز فیھ)25(باب-كتاب اللباس-البخاري" الدنیا لم یلبسھ في الآخرة

  ).3/106(، )5834(برقم
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، إني لم أكسكَها لتلبسها، تبيعهـا أو تكـسوها  : كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال   
 .)2("من أهل مكة قبل أن يسلم)1(مر إلى أخ لهفأرسل بها ع

  -:وجه الدلالة
       يفيد عموم الحديث جواز إهداء المسلم للكافر، وهذا خاص بالكافر الـذي لـم يظهـر            

  .العداوة لنا، وهو المعروف بغير الحربي
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

  .5/284-لابن حجر-فتح الباري. عثمان بن حكیم، وكان أخا عمر من أمھ/  اسم ھذا الأخ (1)
  ) .1/576(ن )2619(قمبر-الھدیة للمشركین) 29( باب- كتاب الھبة- البخاري (2)
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  تخصيص المظنون بالمقطوع والمظنون: الفصل الثاني
    وفيه مبحثان

  تخصيص المظنون بالمقطوع: المبحث الأول    
  :وفيه مطلبان          

  .تخصيص السنة الأحادية بالقرآن :المطلب الأول              
  .تخصيص السنة الأحادية بالسنة المتواترة :المطلب الثاني            

  تخصيص المظنون بالمظنون:     المبحث الثاني
  :             وفيه مطلبان

  .تخصيص العموم بفعل النبي  :المطلب الأول               
  .تخصيص العموم بالتقرير :المطلب الثاني             
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   والمظنونتخصيص المظنون بالمقطوع: الفصل الثاني
 مبين عن االله مراده من كلامـه، وأن سـنته تـأتي                     من المعلوم بالضرورة أن النبي      

  . عاماً في الكتابمخصصة لما يأتي
 كلام عام يحتاج إلى بيان وتخصيص، فيأتي من القـرآن              لكن قد يأتي على لسان النبي       

ما يبينه، ويخصص عامه، فإذا كان كلام االله المقطوع بصحة نسبته له قد جاز تخصيصه بكـلام                 
ما يأتي عام فـي      الذي هو أقل منه في المرتبة، فمن باب أولى القولُ بجواز تخصيص              النبي  
  .السنة

    وإذا جاء ما هو محتاج إلى تخصيص وبيان بطريق مظنون،فيجوز أن يـأتي مـساويه فـي      
  .الرتبة فيخصصه

   -:    هذا وأمثاله ما أوضحه في هذا الفصل، الذي يحتوي على مبحثين على النحو التالي
  تخصيص المظنون بالمقطوع: المبحث الأول     

 المبحث تخصيص العام من سنة الآحاد بالقرآن الكريم، وخلاف الأصـوليين          تناولت في هذا  
في ذلك، وذكرت أمثلةً تُوضح ذلك، ثم  تحدثت كذلك عن تخـصيص الـسنة الأحاديـة بالـسنة       

  -:المتواترة، وكلام الأصوليين فيه، وذلك في مطلبين
  .تخصيص السنة الأحادية بالقرآن: المطلب الأول

  -:الأقوال:    أولاً
  -:   اختلف الأصوليون في مسألة تخصيص سنة الآحاد بالقرآن إلى مذهبين

  .)1( ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز تخصيص سنة الآحاد بالقرآن: الأول
  .)2( وذهب بعض المتكلمين إلى عدم جواز تخصيص سنة الآحاد بالقرآن: الثاني

  -:الأدلة: ثانياً
  -:بالقرآن بالكتاب والمعقول كما يلي استدل المجوزون لتخصيص سنة الآحاد - 

تَاب تبياناً لكُلِّ شيئ ( :  قال تعالى:القرآن -1 الْك كلَيا علْنَنز3()و(.  
 :وجه الدلالة

إن الآية توضح أن القرآن قد نزل تبياناً لكل شيء، والسنة تعد شيئاً، فتدخل في عموم ما يبينه                     
  .القرآن، والتخصيص نوع من البيان

  -:وهو من وجهينالمعقول،  -2
                                                

 .1/270إحكام الفصول للباجي -2/510البحر المحیط للزركشي -122/ المسودة لابن تیمیة-2/149- حاشیة التفتا زاني (1)
  .ونسبھ لأحد الحنابلة، وبعض الشافعیة-2/113 التمھید للخطابي  (2)
  .89/ النحل (3)
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إن القرآن مقطوع به، وفيه إعجاز وبرهان، وأخبار الآحاد غير مقطوعٍ بهـا، فـإذا جـاز                 ) أ(
 .)1(تخصيص الكتاب بالسنة، جاز تخصيص السنة بالكتاب من باب أولى

  .)2(نالتخصيص بيان المراد، فإذا جاز أن يبين لنا المراد بالسنة، جاز أن يبين لنا بالقرآ) ب(
 -: استدل القائلون بعدم الجواز بالقرآن والمعقول، كما يلي- 

  .)3()وأنَزْلْنا إلَِيك الذِّكرْ لتُبين للناسِ ما نزُلَ إلَِيهِم :( قال تعالى: القرآن -1
  -:وجه الدلالة

 كان الكتاب مبيناً للسنة،     مبيناً للكتاب المنزل؛ وذلك إنما يكون بسنته، فلو          جعلت الآية النبي    
  .)4(لكان المبين بالسنة مبيناً لها، وهو ممتنع

 المبين أصل، والبيان تبع له، ومقصود من أجله؛ فلو كان القرآن مبيناً للسنة لكانت               :المعقول -2
  .)5(السنة أصلاً، والقرآن تبعاً، وهو محال

  -:المناقشة: ثالثاً
  :مناقشة دليل الجمهور) أ(

بياناً لكلُِّ شـيء ( : إن قوله تعالى  : قال المخالفون  ت تَابالْك كلَي ا علْنَنزو(  نـيبالتي توضح أن القرآن م ،

ا نـُزلَ إلِـَيهِم     ( : لكل شيئ معارض بقوله تعالى     اسِ مـ ين للنـ ، التـي توضـح أن مـن    )وأَنزْلْنا إلَِيك الذِّكرْ لتُبـ
  . تبيين ما جاء في القرآن للناس، وبالتالي فلا يجوز أن يأتي القرآن مبيناً للسنةة النبي وظيف

  -:ويرد عليه بما يلي
 مبيناً لما في القرآن امتناع كونه مبيناً للسنة بما يرد علـى لـسانه                   لا يلزم من كون النبي      

من القرآن، إذ السنة لا تختلف عن القرآن إلاَّ في التلاوة؛ حيث إنها وحي كما هو القرآن، بدليل                  
وحى   * وما ينطق عنِ الْهوى   ( : قوله تعالى  ، وبالتالي فإن الـسنة تعـد    )6()إن هو إلَّا وحي يـ

  . لاً كما القرآن، فيجوز أن يخصص الدليلَ دليلٌ آخردلي
  :مناقشة أدلة القائلين بعدم جواز تخصيص السنة بالقرآن) ب(

  :نُوقشت أدلتهم من وجهين كما يلي
يانـاً  ، حيـث جعـل الـسنة ب   )وأَنزْلْنا إلَِيك الذِّكرْ لتُبين للناسِ ما نزُلَ إلَِيهِم : (بالنسبة لقوله تعالى   -3

للقرآن، فهذا يحمل على ما يفتقر إلى البيان، أو نحمل البيان المقصود في الآية بمعنـى                
                                                

  .2/164-للخطابي- التمھید-2/271للباجي- إحكام الفصول (1)1
  .2/164-للخطابي- التمھید (2)
  .44/ النحل (3)
  .2/471للآمدي - الإحكام (4)
  . المرجع السابق (5)
  .3،4/ النحم (6)
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الإظهار؛ بدليل أنه علقه على جميع القرآن، والذي يفتقر إليه جميع القرآن هو الإظهار،              
  .)1(فأما التخصيص فلا يحتاج إليه كل القرآن

رآن مبـين للـسنة أن الـسنة أصـل          فليس كذلك، أي ليس معنى أن الق      : أما عن الثاني   -1
والقرآن تابع، ألا ترى أن تخصيص القرآنِ بعضه ببعضٍ، وتخصيص الـسنة بعـضها         
                ص تابع، ولأنـه قـد خُـصخصص هو الأصل، والمخَصببعضٍ، لا يدل على أن الم

  .)2(الآحاد بالتواتر، ولا أحد يقول إن التواتر فرع الآحاد، وكذلك هنا
  ترجيــحال: رابعاً

       الـسنة بخـاص على ما سبق يتبين لي قوة أدلة الجمهور القائلين بجواز تخصيص عـام بناء   
  -:القرآن، للسببين التاليين

  .  وقوع ذلك في القرآن، والوقوع دليل الجواز، كما يتجلى في الأمثلة الإيضاحية اللاحقة -1
، فمن بـاب أولـى جـواز        جواز تخصيص السنة التي تأتي مرتبتها بعد القرآن للقرآن         -2

  .تخصيص السنة بالقرآن
  -: أمثلة على تخصيص السنة الأحادية بالقرآن

  .        وأكتفي بذكر ثلاثة أمثلة؛ لحصول الإيضاح بها، ورغبة في الاختصار
ما قُطع من البهيمة وهي حية فهي       :"  قال أن رسول االله      )3(عن أبي واقد الليثي    -1

  .)4("ميتة
  -:وجه الدلالة

   يوضح الحديث بعمومه أن ما قُطع من الحيوان حال حياته، فحكمه حكم الميت، بحيـث لا          
يجوز استعماله أو أكله، إلاَّ أن هذا العموم قد خُص منه الصوف والشعر والوبر، وذلك بقوله                

ــالى ــود الْأَنْعــامِ بيوتــاً تـَـستَخفُّونَها يــوم ظَ  : ( تع ــلَ لَكُــم مــن جلُ عجــا  وِارهبأَوا وهافــو أَص ــنمو كُمتإِقَــام مــويو ُكمــنع
         ين تَاعـاً إلِـَى حـ ما أثََاثـاً وِارهع ، فجاءت هذه الآية مخصصة لهـذا الحـديث، ومبينـة      )5()وأَشـ

لمراده؛ بإخراج الأصواف والأوبار والأشعار، ولعل الحكمة في ذلك أن هذه الثلاثة لا توجد              
  . فلا يتألم الحيوان بقطعهافيها حياة،

                                                
  .2/271للباجي-إحكام الفصول -78/ للشیرازي- التبصرة (1)
  .2/115للخطابي - التمھید (2)
، قیل إنھ شھد بدراً، * بكر وعمر رضي االله وأبي أبو واقد اللیثي، قیل اسمھ الحارث بن مالك، روى عن النبي (3)

ش ھد ب دراً ث م ش ھد ص فین، وم ات ول ھ س بع         : وقیل إنھ ولد في عام ولد اب ن عب اس، ق ال الم اوردي ف ي كت اب ال صحابة            
  .12/271- الكُنى-لابن حجر-تھذیب التھذیب-.وثمانون سنة

) 12(باب-كتاب الصید-والترمذي -)435(، )2858(برقم -في صید قُطع منھ قطعة) 3(باب -كتاب الصید- أبو داود (4)
  .،  والحدیث صححھ الألباني)3531(، )1480(برقم-ما قُطع من الحي فھو میِّت

  .80/ النحل (5)
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أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاَّ :"  قال أن رسول االله     عن أبي هريرة     -2
  .)1(.."..........االله

  -:وجه الدلالة
 قد أُمر بقتال كل من لم يقل لا إله إلاّ االله حتى يقولها، لكـن                يفيد عموم الحديث، أن النبي      

حيـث  )3) (2()حتَّى يعطُوا الْجزِيةَ عن يد وهم صاغرون:( قوله تعالىهذا العموم قد خُصص ب  
أمر االله المؤمنين بقتال أهل الكتابين، اليهود والنصارى، إلاّ أن حكم القتال لا ينطبـق علـى           

  .من يعطي الجزية منهم، فجعل إعطاء الجزية مخصصاً لعموم وجوب قتالهم
إن االله تجاوز لأُمتي ما حدثت به أنفسها ما :"  قال الله   أن رسول ا   عن أبي هريرة     -3

  .)4("لم تتكلم أو تعمل
  -:وجه الدلالة

    يفيد عموم الحديث أن االله قد رفع المؤاخذة عن الإنسان فيما يتعلق بحديث الـنفس، فـإذا       
ين، وذلـك  وقع الكلام أو الفعل تمت المؤاخذة، إلاَّ أنه قد خُص من الكلام سبق اللسان بـاليم              

انكُم  :( بقوله تعالى  لا يؤاخذكم بما جرى على ألسنتكم مـن  : ، أي)5( )لَا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ في أَيمـ
الأيمان اللاغية، التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب، لكنها جـرت علـى                  

، وكحلفه على أمرٍ ماضٍ، يظن      "اللهبلى وا "، و "لا واالله : "لسانه، كقول الرجل في عرض كلامه     
  .)6(صدق نفسه، وإنما المؤاخذة على ما قصد القلب

  
  
  

                                                
 -)2/49(، )2946(ب رقم - الن اس إل ى الإس لام والنب وة    دع اء النب ي  ) 102( ب اب -كت اب الجھ اد وال سیر   - البخاري (1)
  ).39-38(، )21(برقم...........قتال الناس حتى یقولوا لا إلھ إلاَّ االله الأمر ب) 8( باب-كتاب الإیمان-مسلم
  .29/ التوبة (2)
مقت ضى الح دیث قت ال ك ل م ن امتن ع م ن التوحی د، فكی ف ت رك م ؤدي الجزی ة             : ف إن قی ل  :  قال ابن حجر ف ي الف تح   (3)

  -:والمعاھد؟ والجواب، وقد ذكر وجوھاً، أختار منھا
أي الم شركین م ن غی ر    " أقاتل الناس:"م الذي أُرید بھ الخاص، فیكون المراد بالناس في قولھ أن یكون من قبیل العا    -1

  ".أمرت أن أقاتل المشركین" أھل الكتاب، بدلیل روایة النسائي
حت ى ی سلموا أو یلتزم وا م ا     :  الغرض من ضرب الجزیة اضطرارھم إلى الإسلام، وس بب ال سبب س بب، فكأن ھ ق ال         -2

  .1/98-فتح الباري لابن حجر. میؤدیھم إلى الإسلا
-كتاب الإیمان- مسلم-)2/600(، )5269(برقم-الطلاق في الإغلاق والكره والسكران) 11(باب-الطلاق- البخاري (4)
  ).81(، )127(برقم...... تجاوز االله عن حدیث النفس والخواطر بالقلب) 58(باب

  .225/ البقرة (5)
فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة - -83/ المنان عبد الرحمن السعدي تیسیرالكریم الرحمن في تفسیر كلام (6)

 المحرر الوجیزفي تفسیر الكتاب العزیز لاب ن محم د عب د الح ي ب ن      -1/253/في علم التفسیر محمد بن علي الشوكاني    
   .2/261/عطیة الأندلسي 
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  تخصيص السنة الأحادية بالسنة المتواترة: المطلب الثاني
  :الأقوال: أولاً

  -:اختلف الأصوليون في هذه المسألة إلى مذهبين
 كانـت الـسنة     ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز تخصيص السنة بالسنة، سـواء         :   الأول

  .)1(متواترة أو آحاداً
وذهبت طائفة من الأصوليين إلى عدم جواز تخصيص سنة الآحاد بالمتواترة، وهو            :   الثاني

  .)2(لبعض الشافعية، وبعض المتكلمين
  -:الأدلة: ثانياً

  .استدل الجمهور، بالقرآن، والمعقول -
لَيك الْكتَاب ت:( قال تعالى: القرآن -1 ا علْنَنزوءيكُلِّ شاناً لي3()ب(.  

  -:  وجه الدلالة

     تفيد الآية الكريمة أن القرآن جاء تبياناً لكل شيء، فيدخل فيه بيان القـرآن للقـرآن، ولمـا                
  .كانت السنة من جملة الوحي؛ لأنها أخذت مشروعيتها من القرآن، جاز أن تأتي مبينة للسنة

آن لا في البيان بالسنة، والسنة قسيم القرآن، وليـست قـسماً      وفيه بعد؛ لأن الآية في بيان القر      
  .منه

  -:وهو من وجهين:المعقول -2
وقوع ذلك في السنة النبوية، والوقوع دليل الجواز، كما يظهر في الأمثلة الإيضاحية في ذيل               ) أ(

  .  هذا المطلب
حـاداً أو   لما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب، جاز تخصيص السنة بالسنة، سـواء كانـت آ             ) ب(

  .متواترة
 -:واستدل المخالفون بالقرآن كما يلي -

  .)4( )وأَنزْلْنا إلَِيك الذِّكرْ لتُبين للناسِ ما نزُلَ إلَِيهمِ:( قال تعالى
  
  

                                                
  .2/149-حاشیة التفتازاني -2/27- حاشیة البناني-305/لابن السمعاني- قواطع الأدلة (1)
  .1611/ عبد الكریم النملة- المھذب في أصول الفقھ (2)
  .89/ النحل (3)
  .44/ النحل (4)
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  -:وجه الدلالة

 ـ       إن االله تعالى قد جعل رسوله        نته  مبيناً للناس ما نُزل إليهم من القرآن، وعليه فلا تحتاج س
  .إلى بيان

  -:المناقشة: ثالثاً
 مبيناً لما في القرآن، لا يمنـع أن يـأتي      وقد نُوقش هذا القول من قبل الجمهور، بأن كونه         

  .)1(بسنة محتاجة إلى بيان، فكما أنه يجوز أن يبين القرآن بالقرآن، فكذلك تُبين السنة السنة
  -:الترجيــح: رابعاً
لة كل فريق يتضح قوة رأي الجمهور المجيزين تخـصيص الـسنة بالـسنة،              بالنظر في أد       

  -:وترجيحه على غيره، للسببين الآتيين

  . وقوع ذلك في السنة، والوقوع دليل الجواز، كما يظهر في الأمثلة اللاحقة-1

 العبرة في النصوص بصحتها، لا بتفاوتها في الرتبة، ومن المعلوم أن السنة كلها وحي مـن                 -2
  .، فجاز أن تكون مخصصة)2( االلهعند

  -:أمثلة على جواز تخصيص السنة بالسنة: خامساً
     قبل أن أبرح هذه المسألة أذكر بعض الأمثلة لتخصيص السنة بالسنة، وأكتفي بثلاثة منهـا؛               

 -:كما جرى بذلك منهج هذا البحث

سـقت الـسماء    فيمـا   :"  قـال   أن رسـول االله       بن عبد االله عن أبيه       )3(عن سالم -1    
، فإن هذا الحديث بعمومه يدل على عدم اشتراط النصاب، وعلى إيجاب  الزكاة في               )4(."..العشر

، غير أن هذا العموم قد خُص بحديث أبي سعيد الخدري، عـن  )5(كلِّ ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة    
ــي  ــق   :" النبــــ ــسة أوســــ ــا دون خمــــ ــيس فيمــــ ) 6(لــــ

                                                
  .بتصرف. 227/للأسمند ي - بذل النظر (1)
  .2/104- زید بن ھادي المدخلي- الجھد المبذول في تنویر العقول (2)
 عم ر، ویق ال أب و عب د االله الم دني الفقی ھ، روى ع ن كثی ر م ن           العدوي أبو سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب (3)

ه، وق ال اب ن   106م ات س نة  : وقال أبو نُع یم وجماع ة  . كان ثقة كثیر الحدیث،  عالیاً من الرجال: قال ابن سعد . الصحابة
-معرفةدار ال/ط-1/725-لابن الجوزي-صفة الصفوة-3/436-تھذیب التھذیب. كان یشبھ أباه في السمت والھدى: حبان

  .بیروت
  ).1/328(، )1483(برقم-العشر فیما یُسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري) 55(باب-كتاب الزكاة- البخاري (4)
  .3/426- فنح الباري لابن حجر (5)
. كغ م 135,6/كغ م، وال و س ق   654/ ، والخم سة أو س ق  ستون صاعاً، والصاع أربع ة أم داد بمُ د النب ي     :  الو سق (6)

   .2/83-وھبة الزحیلي-، الفقھ الإسلامي وأدلتھ972/لابن الأثیر-غریب الحدیث والأثرالنھایة في 
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، فجاء هذا الحديث ليبين المقدار الذي تؤخـذ         )1"(صدقة.........................................
  .منه الزكاة، وهو ما بلغ خمسة أوسق فصاعداً

، يـدل   )3("لا تنتفعوا من الميتة بشيء    :"  قال  عن النبي     )2( وعن عبد االله بن عكَيم     -2   
ا العموم قـد خـصه     الحديث بعمومه على أن الميتة من الحيوان لا ينتفع منها بشيء، غير أن هذ             

:" )4( قال في شاة ميمونـة   أن رسول االله*الحديث الذي رواه عبد االله بن عباس رضي االله
، فجاء الحديث يبين حلِّية الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها، فكـان            )5("  هلاَّ أخذتم إهابها فدبغتموه   

  .الانتفاع بالجلد مخصصاً من عموم تحريم الانتفاع بالميتة
، يدل هذا الحديث    ) 7("لاتبع ما ليس عندك   : "  قال ، أن النبي     )6(وعن حكيم بن حزام   -3   

بعمومه على عدم جواز بيع الإنسان ما ليس عنده، غير أن هذا العموم قد خصه الأحاديث التـي                  
مـن  :"  قال   أن رسول االله*، ومنها ما رواه ابن عباس رضي االله)8(تُرخص في بيع السلَم

، فجاء هذا الحديث يبـين أن  )9("سلف في شيء ففي كيلِ معلوم، ووزن معلوم، إلى أجلِ معلوم      أ
بيع السلم وإن كان المبيع ليس موجوداً، إلاَّ أنه يجوز، فكان الحديث الثـاني مخصـصاً لـلأول                 

  .باستثناء بيع السلم من عموم النهي عن بيع ما لا يملك البائع
  
  
  
  
  

                                                
-كتاب الزكاة-ومسلم-)1/328(، )1484(برقم-لیس فیما دون خمسة أو سق صدقة)56(باب-كتاب الزكاة- البخاري (1)
  ). 466(، )979(برقم
ن الكوفة وقدم المدائن في حیاة حذیفة، وكان ثقة، قال سك:  عبد االله بن عكیم الجھني أبو معبد الكوفي، قال الخطیب (2)

كان إمام مسجد جُھینة، ومات في ولایة :  ، قال ابن سعد، ولا یُعرف لھ سماع من النبيأدرك زمن النبي: البخاري
  .5/324-تھذیب التھذیب لابن حجر. الحجاج

  .، والحدیث صححھ الألباني)655(، )4249(برقم-ما یُدبغ من المیتة)7(باب-كتاب الفرع والعترة- النسائي (3)
 تزوجھ ا بع د زوجھ ا س نة س بع ف ي عُم رة الق ضاء ف ي ذي           میمونة بنت الحارث بنت حزن الھلالیة، زوج النب ي  (4)

-لاب ن الأثی ر الج زري   -أُسد الغاب ة ف ي معرف ة ال صحابة    . القعدة، وتوفیت سنة إحدى وخمسین، وصلى علیھا ابن عباس       
5/401-.  

) ھ لا اس تمتعتم بإھابھ ا   (بلف ظ -،)3/42(، )5531(ب رقم -جل ود المیت ة  ) 30(ب اب -كت اب ال ذبائح و ال صید   -ي البخ ار  (5)
  ).187(، )363(برقم-طھارة جلود المیتة والدباغ) 27(باب-كتاب الحیض-وملسم
ة، ت أخر   ، یُكن ى أب ا خال د، ول د قب ل الفی ل بثلاث ة ع شر س ن          حكیم بن حزام بن خُویلد بن أخي خدیجة زوج النب ي  (6)

إس لامھ حی  ث أس  لم ع  ام الف  تح، وك  ان م  ن العلم  اء بأن  ساب ق  ریش وأخبارھ  ا، وع  اش مائ  ة وع  شرین س  نة، ن  صفھا ف  ي    
 لاب ن  -ص فة ال صفوة  -1/349-لاب ن حج ر  -الإص ابة ف ي تمیی ز ال صحابة    . ه60الجاھلیة، ونصفھا في الإسلام، مات س نة      

  .2/90-الجوزي
-كتاب التجارات-وابن ماجھ-)0532( ، )3503(برقم- یبیع ما لیس عندهفي الرجل)70(باب-كتاب البیوع- أبو داود (7)
  .الحدیث صححھ الألباني) 376(، )2187(برقم-النھي عن بیع ما لیس عندك، وعن ربح ما لم یضمن) 20(باب

للح سین  -كفای ة الأخی ار ف ي ح ل غای ة الاخت صار      . ھ و ال سلف، وھ و بی عُ موص وفٍ ف ي الذم ة بب دل عاج ل         :  ال سلم  (8)
  .دار الفكر/ط-1/257-حصنيال

  ).1/485(، )2240(برقم-السلم في وزن معلوم)2(باب-كتاب السلم- البخاري (9)
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  يص المظنون بالمظنونتخص: المبحث الثاني
 تنقسم إلى أقوال، وأفعال، وتقريرات، وقد تكلمت فيمـا سـبق                 من المعلوم أن سنة النبي      

  . ، وبينت أن ذلك جائز عند الأصوليينعن تخصيص العموم بأقواال النبي 
تلو، وهو   هي بيان الوحي بنوعيه، المتلو، وهو القرآن، وغير الم               وبما أن وظيفة النبي       

  :السنة، استلزم ذلك بيان القول في بقية الوحي غيرالمتلو، لهذا جاء هذا المبحث في مطلبين، هما
   .تخصيص العموم بفعل النبي : المطلب الأول
  .  تخصيص العموم بالتقرير: المطلب الثاني

  تخصيص العموم بفعل النبي : المطلب الأول
  -:الأقوال: أولاً

  -: إلى مذاهب، أهمها اثنان النبي )1(ون في جواز تخصيص العموم بفعل   اختلف الأصولي
، إذا كان فعلـه شـرعاً       ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز تخصيص العام بفعل النبي        : الأول
  .)2(لأُمته
، إلى عدم جواز تخـصيص العـام بفعـل    )3(وذهب قليل من الأصوليين، ومنهم الكرخي  : الثاني
  . )4(النبي 
  -:الأدلة: ثانياً

  -: استدل المجوزون، بالقرآن، والمعقول-
  :القرآن) أ(

  .)5( )وأَنزْلْنا إلَِيك الذِّكرْ لتُبين للناسِ ما نزُلَ إلَِيهمِ: ( قال تعالى
  
  

                                                
، وبیَّنوا أقسامھا، وكیفیة طرق الدلالة على الفعل، وأي الأفعال التي یُخص      تكلم الأصولیون عن أفعال النبي  (1)

 المعتم د لأب ي الح سین    -265-3/247-بح ر المح یط للزرك شي   ال/ بھا العموم م ن الكت اب وال سنة، ولمزی د اط لاع انظ ر        
كیفی ة دلال ة ال سنة    :" بح ث بعن وان  -248-247/لأبي زید الدبوسي-تقویم الأدلة في أصول الفقھ    -359-1/334-البصري

  .  جامعة قطر-م1991-ه1411-1410سنة5/العدد- مجلة مركز بحوث السنة والسیرة-على قُرة داغي"على الأحكام
  .125/ المسودة لابن تیمیة-2/732- روضة الناظر لابن قدامة-2/480-الإحكام للآمدي-2/32- البناني حاشیة (2)
 بك رخ  260 عبید االله بن الحسن بن دلال بن دلھم، المكن ى ب أبي الح سن الكرخ ي ن سبة إل ى ك رخ جُ دان، وُل د س نة           (3)

وع  دَّه بع ض العلم اء م ن طبق ة المجتھ دین ف  ي      جُ دان، ث م انتق ل إل ى الع راق، وانتھ  ت إلی ھ رئاس ة الحنفی ة ف ي ع صره،           
  .، ودُفن بھا340المسائل، وتُوفي ببغداد سنة

  .198-1/197-للمراغي-طبقات الأصولیین
  .2/732روضة الناظر لابن قدامة -125/ المسودة لابن تیمیة (4)
  .44/ النحل (5)
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   -:وجه الدلالة
لنـاس مـا     حتى يبين ويوضح ل         يفيد معنى الآية أن االله تعالى قد أنزل القرآن على النبي            

 نُزل إليهم من القرآن، ولم يفرق في البيان بين القول والفعل، فدلَّ ذلك على وقوع البيان منه                  
  .بالقول والفعل على السواء
  -:المعقول، وهو من وجوه

 أمر باتباع أفعاله كما أمر       لما جاز التخصيص بأقواله، جاز التخصيص بأفعاله، حيث إنه           -1
    -:ا في الحديثين التاليين، كم)1(باتباع أقواله

  .)3("صلوا كما رأيتموني أصلي" قال ، أن رسول االله  )2(عن مالك بن الحويرث) أ(
خـذوا عنـي     :" ، أن رسـول االله      *، عن جابر بـن عبـد االله رضـي االله            قوله  ) ب(

  .)4("مناسككم
 -:وجه الدلالة

 جاءت  في أفعاله، لأن أفعاله         يدل الحديثان دلالة واضحة على وجوب واتباع النبي
  .مبينة وموضحة لما أجمله القرآن الكريم، ومخصصة لعامه

  .)5( ابتداء فهو شرع له، ولأُمته، فكذلك ما خرج بعد العموم إن ما خرج منه -2
 كما رجعوا إليه في أقواله، فدل على أنهما في بيان           )6( رجعوا إليه في أفعاله     إن الصحابة    -3

  .)7( سواءالحكم
 .، والوقوع دليل الجواز وقوع ذلك في فعل النبي -4

 -:استدل القائلون بعدم الجواز من المعقول بما يلي

 مخصوصاً  بهذا الفعل، ويحتمل أن يكون هو وأمته سواء فيـه،               إنه يحتمل أن يكون النبي      
لأن اليقين لا يـزول     ،  )8(فلا يجوز أن يخصص بهذا الفعل المشكوك في عمومه، العموم المتيقن          

  .بالشك
                                                

  .228/ للأسمندي- بذل النظر (1)
 بن حشیش بن عبد یالیل اللیثي، یُكني أب ا س لیمان س كن الب صرة، وحدیث ھ ف ي        مالك بن الحویرث بن أشیم بن زیاد (2)

مات بالبصرة ......" صلوا كما"الصحیحین والسنن من طریق أیوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحویرث، وذكر حدیث
  .343-3/342لابن حجر -الإصابة. ه74

  ).1/146(، )631(برقم..... كانوا جماعةً والإقامةالأذان للمسافرین إذا )18(باب-كتاب الأذان - البخاري (3)
لتأخ   ذوا  "اس   تحباب رم   ي جم   رة العقب   ة ی   وم النح   ر راكب   اً، وبی   ان قول   ھ         )51(ب   اب  -كت   اب الح   ج  - م   سلم  (4)
  ".لعلي لا أُحجُّ بعد عامي ھذا: لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري"بلفظ،-)646-645(، )1297(برقم"مناسككم

  .141/للشیرازي- التبصرة (5)
إذا جاوز الختان الختان :  حیث قالت على وجوب الغُسل من التقاء الختانین بفعلھ ( استدلال عائشة رضي االله (6)

إذا التق ى الختان ان وج ب الغُ سل     ) 80(الترم ذي كت اب الطھ ارة ب اب    ".  فاغت سلنا وجب الغُسل، فعلتھ أن ورسول االله        
  .، والحدیث صححھ الألباني)37(، )108(برقم
  .228/للأسمندي - بذل النظر (7)
  .141/للشیرازي-التبصرة -2/117للخطابي  - التمھید (8)
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  -:المناقشة: ثالثاً
  -:ناقش الجمهور مخالفيهم القائلين بعدم الجواز بما يلي

 مخصوصاً بالفعل إلاََّ إذا دلَّ الدليل على تخصيصه، وإلاَّ فالظاهر أنه وأمته                لا يكون النبي    
  .)1(سواء في الفعل، فجاز أن يخصص بهذا الظاهر العموم

  -:حــجيالتر: رابعاً
  هو الأقوى دليلاً، ذلك لأن أفعال النبي              إن القول بجواز تخصيص العموم بفعل النبي        

  . في بيان الأحكام كأقواله
   .أمثلة لتخصيص العموم بفعل النبي : خامساً

    -:أكتفي بثلاثة أمثلة جرياً على سنة هذا البحث
ل: ( قال تعالى-1 ي فَاجانالزةُ ويانالزةْلد ائةََ جا ممهنم داحوا كُلَّ و2( )د(.  

  -:وجه الدلالة
   تفيد الآية بعمومها جلد كل زانية وزانٍ مائة جلدة، سواء كان محصناً أو غيـر محـصن؛ لأن         

كان من ألفاظ العموم ودلالة العام ظنية، لكن هـذا العمـوم قـد              ) أل(اسم الجنس إذا دخلت عليه    
، وهما محصنان، فدل    )3( وذلك برجمه لماعز الأسلمي، والمرأة الغامدية      ،خصصه فعل النبي    

ذلك على تخصيص حكم الجلد بالبكر، وهو الأعزب، دون المحصن الـذي سـبق لـه الـزواج       
  .والدخول، وهو تخصيص للظني بالظني

س     : ( وقــال تعــالى-2 و أَذى فـَـاعتزَلُِوا النـ يضِ قـُلْ هـ سألَونكَ عــنِ الْمحـ يضِ ولا تَقرْبــوهن   ويـ اء فـي الْمحـ
       ــب ــوابِين ويحـ ــب التَّـ ــه يحـ ــه إِن اللَّـ ــركُم اللَّـ ــث أَمـ ــن حيـ ــأتُْوهن مـ ــرن فـَ ــإذَِا تَطَهـ ــرن فـَ ــى يطْهـ حتَّـ

رِينتَطَه ْ4()الم(.  
  -:وجه الدلالة

ائض أثناء فترة الحيض حتـى تطهـر مـن           يفيد عموم الآية الكريمة حرمة قُربان المرأة الح       
حيضها، سواء كان بالوطء أو المباشرة دلالة ظنية، إلاَّ أن هذا العموم قد جاء فـي الـسنة مـا                    

، أنه كان يأمر الواحدة مـنهن بـأن تـشد          ، وذلك بما ثبت عنه      يخصصه، وهو فعل النبي     
  .ذا تخصيصاً للظني بالظني، والحديث ظني، فكان ه)5(عليها إزارها، ثم يباشرها وهي حائض

                                                
  .2/117للخطابي - التمھید (1)
  .2/ النور (2)
  .13/ سبق تخریجھ (3)
  .222/ البقرة (4)
  ".كان یأمرني فأتزر فیباشرني وأنا حائض:" عن عائشة رضي االله عنھا قالت (5)
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ه : (  قال تعالى-3 ْطرش كُموهجلُّوا وفَو تُم ا كُنم ثيح1()و(.  
  -:وجه الدلالة

       يوضح عموم هذه الآية وجوب استقبال القبلة في الصلاة، وأنها شرط في الصلوات كلها،              
 ن هذا العموم قد جاء من فعل النبـي        ، إلاَّ أ  )2(فرضها ونفلها، وأن الالتفات في الصلاة يبطلها      

كان إذا سـافر، فـأراد أن        " مرفوعاً، أن النبي     ما يخصصه، وهو ما رواه أنس بن مالك         
، فدلّ ذلك على عدم اشـتراط       )3("يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه         

  .استقبال القبلة في صلاة التطوع عندما تُؤدى على الراحلة
  تخصيص العموم بالسنة التقريرية: المطلب الثاني

 .  قبل ذكر الأقوال أرى من المناسب أن أذكر تعريف التقرير، وبيان المقصود منه

 قيل، أو فُعـل بـين يديـه أو فـي       )5( أو فعل  )4( عن إنكار قول   سكوت النبي   :" التقرير هو  
  .)6( "عصره، وعلم به مع القدرة على المنع

 شخصاً يفعل فعلاً مخالفاً للدليل العام، فأقره عليه، فيكـون إقـراره   رأى النبي      بمعنى إذا  
  .)7( لا يقر على باطلتخصيصاً للفاعل؛ بمعنى أن حكم العام لا يثبت في حقه؛ لأنه 

     ولمعرفة ما قاله الأصوليين في هذه المسألة أبدأ بذكر الأقوال ثم الأدلة والتـرجيح وأخـتم                
  .بالأمثلة

  -:الأقوال: ولاً أ
  -:الأصوليون في جواز تخصيص العموم بالتقرير، إلى مذهبين رئيسين اختلف 

  .ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز تخصيص العام بالتقرير:     الأول
                                                                                                                                          

 إذا أراد أن یباش  ر ام  رأةً م  ن ن  سائھ أمرھ  ا ف  اتزرت وھ  ي   ك  ان رس  ول االله :"ا قال  ت  وع  ن میمون  ة رض  ي االله عنھ   
  ".حائض

  ).1/77(، )303-300( برقم-مباشرة الحائض) 5(باب-كتاب الحیض-البخاري
  .144/ البقرة (1)
  .1/421-ريجعفر محمد بن جریر الطبلأبي -ویل آي القرآنأجامع البیان عن ت-54/رحمن للسعدي تفسیر الكریم ال (2)
  .، الحدیث حسنھ الألباني)1225(التطوع على الراحلة والوتر برقم) 277( أبو داود كتاب الصلاة باب (3)

ھ ذا البل د؛ حرم ھ االله    :"  ی وم الف تح  قال رس ول االله  :  قال(عن ابن عباس رضي االله : مثال الإقرار على القول ) 4 (
لى یوم القیامة، لا یعضد شوكھ، ولا یُنفر صیده، ولا یلتقط لقطت ھ  یوم خلق السموات والأرض، فھو حرام بحرمة االله إ 

  "إلا الإذخر: "إلا الإذخر؟ فذكر كلمة معناھا: ، قال العباس یا رسول االله"إلا من عرفھا، ولا یختلى خلاه
  .، والحدیث صححھ الألباني)445(، )2874( برقم -حرمة مكة) 110( باب- كتاب المناسك-رواه النسائي

  أنھ دخل مع رسول االله عن خالد بن الولید ( ما رواه عبد االله بن عباس رضي االله : مثال التقریر على الفعل )5( 
 بما یرید أن یأكل بعض النسوة أخبروا رسول االله :  بیده فقالبیت میمونة فأتي بضب محنوذ فأھوى إلیھ رسول االله 

لا ولك ن ل م یك ن ب أرض ق ومي فأج دني       :"م ھ و ی ا رس ول االله؟ فق ال    أح را : ھو ضب یا رسول االله فرفع ی ده فقل ت     : فقالوا
 . ینظرفاجتررتھ فأكلتھ ورسل االله : قال خالد" أعافھ

إباح ة  ) 7(ب اب - كتاب الصید والذبائح-، ومسلم )3/43) (5537(مبرق-الضب) 33(باب-الصید والذبائح كتاب  -البخاري
  ). 1041) (1945(الضب برقم

 .1/371 فواتح الرحموت لابن عبد الشكور -3/270شي البحر المحیط للزرك)  (6
  .3/270 البحر المحیط للزركشي -1/274 إحكام الفصول للباجي -1/535نھایة السول للإسنوي )  (7
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  .)1(وذهب قليل منهم إلى عدم جواز تخصيص العام بالتقرير:     الثاني
  -:الأدلة: ثانياً

  -:استدل الجمهور بما يلي
 دليل جواز الفعل، إذ علم من عادته أنه لو لم يكن جائزاً لمـا سـكت عـن        ن سكوته      إ

  .)2(إنكاره، وإذا ثبت أنه دليل الجواز، وجب التخصيص به؛ جمعاً بين الدليلين، كغيره
  -:واستدل المانعون التخصيص بالتقرير بما يلي

  . يكون مخصصاً للعموم إن التقرير لا صيغة له، فلا يقع في مقابلة ما له صيغة، فلا
  -:وأُجيب عنه بما يلي

    إن التقرير وإن كان لا صيغة له، غير أنه حجة قاطعةٌ في جواز الفعل، نفياً للخطأ عن النبي                  
  .)3(بخلاف العام، فإنه ظني محتمل للتخصيص، فكان موجباً لتخصيصه

  -:الترجيح: ثالثاً
و الأقوى دليلاً، والأسلم قيلاً، وذلك لأن النبي              إن القول بجواز تخصيص العموم بالتقرير ه      

على باطل، ولا يسكت على منكر رقلا ي .  
  .أمثلة على جواز تخصيص العموم بالتقرير: رابعاً

  -:   أكتفي هنا بذكر مثالين، هما مجموع ما استطعت أن أصل إليه في نطاق بحثي
 قد أقر مجززاً     إلاّ الحنفية، حيث إن النبي       ، عند جمهور الفقهاء   )4( إثبات النسب بالقيافة   -1   

هـذه الأقـدام    :، فقال * حينما رأى قدمي زيد بن حارثة، وأُسامة بن زيد رضي االله           )5( المدلجي
، فلـو كانـت   )7( كان شديد النكير على الكهنة والمنجمـين ، مع أن النبي )6(بعضها من بعض  

                                                
 البح ر المح یط   -247/ المستصفى للغزالي-2/483 الإحكام للآمدي -2/151حاشیة التفتازاني : انظر الأقوال في)  (1

  .3/270للزركشي 
  .2/151حاشیة التفتازانى )  2 (

  .2/484 الإحكام للآمدي  (3)
 المختار -1095/القاموس للفیروز آبادي.  القیافة من الفعل قَوَفَ، وھو اتباع الأثر،و القائف، من یتبع الأثر فیعرفھ (4)

  .309/ المصباح المنیر للفیومي-262/للرازي
 معاذ بن عتوارة بن عمرو ب ن مُ دلج الكن اني الم دلجي، وقی ل ل ھ         مجزِّز المدلجي القائف، بن الأعور بن جعدة بن (5)

، وس اق  مجزِّز، لأنھ كلما أسر أسیراً جزَّ ناصیتھ، مذكور في الصحیحین من طریق الزھري عن عروة ع ن عائ شة          
-ابالاستیعاب ف ي معرف ة الأص ح   -3/365لابن حجر -الإصابة-4/48لابن الأثیر -أسد الغابة . حدیث عائشة في القیافة   

  . 4/1461-لابن عبد البر
أل م ت رى أن   :" دخ ل عل يَّ م سروراً تب رُق أس اریر وجھ ھ، فق ال       إن رس ول االله  :   قال ت ( عن عائشة رض ي االله  (6)

-كت اب الف رائض  -البخ اري " ھ ذه الأق دام بع ضھا م ن بع ض     : مجزِّزاً نظر آنفاً إلى زی د ب ن حارث ة وأس امةبن زی د فق ال       
  ).6771-)6770(القائف برقم) 31(باب

امرأت ھ  : "، ق ال م سدد  م ن أت ى كاھن اً ف صدقھ بم ا یق ول، أو أت ي ام رأة        :" ق ال  أن رسول االله  عن أبي ھریرة  (7)
ف  ي الك  اھن ) 21( ب  اب-كت  اب الط  ب-أب  و داود". فق  د ب  رئ مم  ا أن  زل عل  ى محم  د : حائ  ضاً، أو أت  ى امرأت  ھ ف  ي دبرھ  ا 

  .، والحدیث صححھ الألباني)587(، )3904(برقم
أبو داود ....". من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر :"قال رسول االله : عباس رضي االله قال عن ابن -

  .الحدیث حسنھ الألباني) 587(، )3905(في النجوم برقم) 22( باب-كتاب الطب
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 لمجـززٍ يعـد     ، وإن تقرير النبي       مجززاً نبي  القيافة من قبيل السحر أو الكهانة لما أقر ال        
  .)1(تخصيصاً للأدلة العامة التي تنهى عن إتيان الكهنة والمنجمين

 قد أقـر    ، حيث إن النبي     )2( بترك الإنكار على من شرب دم حجامته        طهارة دم النبي     -2
خصص للأدلة العامة   ، وإقراره هذا م   )3( عندما شرب دم حجامته    *عبداالله بن الزبير رضي االله    

  -:التي تصرح بنجاسة الدم، من مثل
قلُْ لا أَجدِ في ما أُوحي إلَِي محرماً علَى طَاعمٍ يطْعمه إلَِّا أَن يكـُون    : (قوله عز وجل  

 ي ك   ميتةًَ أَو دماً مسفُوحاً أوَ لَحم خنزيِرٍ فَإِنَّه رِجس أَو فسقاً أهُلَّ لغَ رِ اللَّه بهِ فمَنِ اضْطرُ غَير باغٍ ولا عاد فـَإِن ربـ
يمحر 4()غَفُور(. 

  -:وجه الدلالة
صريح في نجاسة الدم المسفوح أي الكثير، وكذا الميتـة والخنزيـر؛     ) فإنه رجس (إن قوله 

  . فإن المذكور رجس: لأن الضمير المفرد يعود إلى الثلاثة؛ إذ التقدير
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ر الكت ب  دا/ط-17-16/لاب ن الق یم  - الط رق الحكمی ة ف ي ال سیاسة ال شرعیة     -434-75-4/74- الموافق ات لل شاطبي   (1)

زاد المعاد لابن : انظر المسألة بالتفصیل في-12/76- فتح الباري لابن حجر-3/278- البحر المحیط للزركشي-العلمیة
  . 380—5/374-القیم
  .4/437 الموافقات للشاطبي  (2)
ف ذھبت  " ب ھ اذھ ب فغی :"فأعط اني ال دم، فق ال   احتجم النب ي  : عن عبد االله بن الزبیر عن أبیھ رضي االله عنھما قال (3)

-المستدرك على الصحیحین. قلت شربتھ" لعلك شربتھ؟:"غیبتھ قال: قلت" ما صنعت ؟:"، فقالفشربتھ، فأتیت النبي  
ب اب  -كت اب النك اح  -ال سنن الكب رى للبیھق ي   _ دار المعرفة بی روت /ط-3/554كتاب معرفة الصحابة   -للحاكم النیسابوري 

  .ر المعرفةدا/ط-7/67تركھ الإنكار على من شرب بولھ ودمھ 
رواه الطبراني والب زار باخت صار، ورج ال    (حدیث عبد االله بن الزبیر :      قال الھیثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    

  .مؤسسة المعارف/ ط-8/273). البزار رجال الصحیح غیر ھُنید بن القاسم وھو ثقة
 ك ان یب ول   ، أن النب ي  *أمھا رضي االله ، عن حكیمة بنت أُمیمة عن وجاء في عدم الإنكار على من شرب بولھ        

فق ال لام رأة یُق ال لھ ا برك ة كان ت       في قدح من عیدان، ثم یضعھ تحت سریره، فج اء ف أراده ف إذا الق دح ل یس فی ھ ش یئ،             
س نن  . ش ربتھ ی ا رس ول االله    :  قال ت تخدمھ لأم حبیبة جاءت معھا من أرض الحبشة، أین البول الذي كان في القدح؟   

  .7/67باب تركھ الإنكار على من شرب بولھ ودمھ -النكاحالبیھقي كتاب 
) رواه الطبراني ورجالھ رجال الصحیح غیر عبد االله بن أحمد بن حنبل وحكیمة وكلاھما ثقة( حدیث أُمیمة: قال الھیثمي

8/274.  
  .145/ الأنعام (4)
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  التخصيص بأفعال الصحابة وقرائن الأحوال: الفصل الثالث
  : وفيه مبحثان

  ه من الصحابةموم الحديث بمذهب راويه وغير راويتخصيص ع: المبحث الأول  
  : وفيه مطلبان

  .تخصيص عموم الحديث بمذهب راويه من الصحابة:             المطلب الأول
  .موم الحديث بمذهب غير راويه من الصحابةتخصيص ع:              المطلب الثاني

  التخصيص بالسياق وقضايا الأعيان:  المبحث الثاني
  : وفيه مطلبان

  .التخصيص بالقرائن والسياق:               المطلب الأول
  . التخصيص بقضايا الأعيان:              المطلب الثاني

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وقرائن الأحوال  التخصيص بأفعال الصحابة : فصل الثالثال
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، وأنزل إليه وحيه، ووكَلَ إليه بيان ما نزل في القـرآن الكـريم، قـال     أرسل االله تعالى نبيه     
ا نـُزلَ إلِـَيهِم           : (تعالى اسِ مـ لنـ ل ني تُبـ ل ْالذِّكر كا إلَِيلْنْأنَزنتُ فيما سبق جواز بيان القرآن بالـسنة  )1()ووقد بي ،

  .)2(يصها لعامهالنبوية، وتخص
 لفظ عام يحتاج إلى بيان، وتخـصيص، ولـم نجـد فـي                ولكن قد يأتي على لسان النبي       

القرآن، أو السنة النبوية، ما يخصص هذا العام، ولكن يأتي من أفعال الصحابة، أو مـن قـرائن            
لعام، فهل يعد هـذا     الأحوال، ما يبين أن هذا العام غير مراد، وإنما المراد بعض ما يتناوله هذا ا              

  .هذا ما أُبينه من خلال المبحثين التاليين تخصيصاً لذلك العام؟
 مـن    وغيرراويـه  تخصيص عموم الحديث بمذهب راويه    : المبحث الأول 

  الصحابة
  :وفيه مطلبان

  . من الصحابةتخصيص عموم الحديث بمذهب راويه: المطلب الأول
عاماً، ثم فعل بخلاف ما روى، فهل تُعد هذه المخالفـة                 إذا روى الصحابي عن النبي حديثاً       

   مخصصاً لعموم ما روى؟ لعموم ما روى عن النبي 
  -:اختلف الأصوليون في هذه المسالة إلى قولين

  -:الأقوال: أولاً
 غير مخـصص    ذهب المالكية والشافعية إلى أن مخالفة الصحابي لما روى عن النبي            : الأول
  .)3(للعام

 يعـد   هب الحنفية والحنابلة إلى أن فعل الصحابي بخلاف مـا روى عـن النبـي                 وذ :الثاني
  .)4(تخصيصاً للعام

  -:الأدلة: ثانياً
  -:استدل المالكية والشافعية بدليلين من المعقول) أ(

إن ظاهر العموم حجة شرعية يجب العمل بها باتفاق القائلين بالعموم، ومذهب الـصحابي             -1
  .)5( العموم بهليس بحجة، فلا يجوز ترك

 يؤدي إلى أن يصير قول الراوي حجة،        إن تقديم مذهب الراوي على قول النبي         -2
 ).1( عن أن يكون حجة،وهو محالويخرج قول النبي 

                                                
  .44/ النحل (1)
  .، من ھذا البحث50 / انظر ص (2)
   .1/274إحكام الفصول للباجي -2/34حاشیة البناني -1/449المحصول للرازي-248/ المستصفى للغزالي (3)
  .1/372فواتح الرحموت لابن عبد الشكور -129/ المسودة لابن تیمیة (4)
  .2/485 الإحكام للآمدي  (5)
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  -:واستدل الحنفية والحنابلة بدليلين من المعقول كذلك) ب(
دليل ثبت عنـده،    ، ويعمل بخلافه، إلاَّ ل    إن الصحابي العدل لا يترك ما سمعه من النبي           -1

إذ لو خالفه لغير دليل لكان ذلك فسقاً قادحاً في قبول روايته، وإذا ثبت أنه خـالف لـدليل          
  .)2(كان الدليل هو المخصص

أمرنا رسول االله أو نهانا، وغير ذلك مـن الألفـاظ،   : إن قبول قول الصحابي عندما يقول   -2
 .)3(يوجب علينا قبول قوله فيما يوجب التخصيص

  -:الزركشي نقلاً عن ابن دقيق العيد ما يليوقد ذكر 
إن القرائن تخصص العموم، والراوي يشاهد من القرائن ما لا يشاهده غيره، وعدالته وتيقظه،                ( 

مع علمه بأن العموم مما لا يخص إلاّ بموجب، يمنعه أن يحكم بالتخصيص إلاّ بمـستند، وجهالتـه                
  .)4() معرفته باللسان، وتيقظهدلالة ما ظنه مخصصاً على التخصيص يمنع منه

  -:المناقشة:  ثالثاً
  -:ناقش المالكيةُ والشافعيةُ الحنفيةَ ومن وافقهم من وجهين كما يلي

 كان لدليل ثبت عنده، مظنون، وكون العمـوم   إن القول بأن الراوي عندما خالف قول النبي      -1
   .)5(حجةً معلوم، ولا يجوز ترك المعلوم بالمظنون،

ار الراوي عن رسول االله بقوله أمرنا أو نهانا، علمنا منه أنه فهم أمراً من رسـول االله                   إن إخب  -2
، وكان محتملاً، فلم يكن     أمرنا، وفي مسألتنا قال من قبل نفسه، لا بالإسناد إلى رسول االله             : فقال

 . )6(فيه حجة، فلا يخص به العموم

  -:حـــالترجي: رابعاً
الأدلة يتضح أن القول القاضي بعدم جواز تخصيص العموم بمـذهب                 بالنظر في الأقوال و   

الراوي هو الأقوى، والأرجح، سواء كان هو الراوي للحديث أو كان غيره من الصحابة، وذلـك   
لأن العبرة بما يروي عن النبي لا بما يذهب إليه، ولا سيما أن قول الصحابي ومذهبه ليس حجة                  

  .  ذهب إليه كثير من الأصوليينعلى غيره من الصحابة، وهذا ما
     قبل نهاية المسألة أرى أن أختمها بذكر بعض الآثار الفقهية التي تفرعت عن هذه المـسألة،                

   .)7(وأكتفي منها بمثالين
                                                                                                                                          

  .85/ التبصرة للشیرازي (1)
  .2/530 البحر المحیط للزركشي -1/543 نھایة السول للإسنوي  (2)
  .85/ة للشیرازي التبصر (3)
  .2/530 - البحر المحیط للزركشي (4)
  .309/ قواطع الأدلة لابن السمعاني (5)
  .2/58 شرح اللمع للعمریني (6)
  . 449-438/مصطفى الخن" أثر الإختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقھاء" للزیادة انظر  (7)
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  -:أمثلة تطبيقية: خامساً
  -: أكتفي هنا بمثالين تطبيقيين جرياً على سنة البحث في الاختصار

  :)1(مرتدةقتل المرأة ال: المثال الأول
  .    اتفق الفقهاء على قتل الرجل إذا ارتد، ولكنهم اختلفوا في قتل المرأة إذا ارتدت

  :الأقوال: أولاً
  .)2( ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة إذا ارتدت فإنها تقتل كالرجل:الأول

   -:واستدلوا بما يلي
، بل تُحبس، وتُجبر علـى الرجـوع   وذهب الحنفية إلى أن المرأة إذا ارتدت فإنها لا تقتل    : الثاني

  .إلى الإسلام
  : قال السرخسي

  .)3()ولا تقتل المرتدة، ولكنها تُحبس وتجبر على الإسلام( 
  -:الأدلة: ثانياً

  -:استدل الجمهور بحديثين- 
  .)4("من بدل دينه فاقتلوه:"قال رسول االله :  قال*عن ابن عباس رضي االله  -1

  -:وجه الدلالة
يفيد العموم؛ لأنه من ألفاظه، وهذا يشمل المرتد والمرتدة، فيقتل كل مـن             " من":     إن قوله 

  .بدل دينه، سواء كان رجلاً أو امرأة
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه           :"قال رسول االله    :  قال  وعن ابن مسعود     -2

       لدينه   النفسِ بالنفس، والثيبِ الزا   : إلا االله، وأني رسول االله، إلاّ بإحدى ثلاث ني، والمفارق
  .  )6(")5(التارك للجماعة

  -:واستدلوا الحنفية بدليلين
  .)1(عموم الأحاديث التي تنهى عن قتل النساء -1

                                                
  .413/ التمھید للإسنوي (1)
حاشیة الخُرشي محمد بن علي الخرشي على مختصر سیدي خلیل بن -8/367كم المرتد  الأم للشافعي باب ح (2)

  .5/41 زاد المعاد -8/259إسحاق المالكي 
-2/165 الھدایة شرح بدایة المبتدي لأبي الحسن المرغناني -10/108 المبسوط لشمس الأئمة السرخسي  (3)
  .4/149 الغنیمي الحنفي  اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني-المكتبة الأسلامیة/ط

  ).3/338(، )6922( حكم المرتد والمرتدة واستتابتھم برقم)2( البخاري كتاب استتابة المرتدین باب (4)
  .12/242فتح الباري لابن حجر .  أي ترك جماعة المسلمین، وفارقھم بالارتداد (5)
( ،برقم45/المائدة  ) بِالنفسِْ والْعين بِالْعينِأَن النفسْ( :قول االله تعالى) 6( البخاري كتاب الدیات باب (6)

6878( ،)3/327.(  
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على أنـه عـام فـي    " من بدل دينه فاقتلوه   "*لم يعملوا بحديث ابن عباس رضي االله       -2
خلافـه،  الرجال والنساء، بل جعلوه خاصاً بالرجال، لأن راويه ابن عباس كان يعمل ب            

 .ويرى أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل

  -:المناقشة: ثالثاً
     أجاب الجمهور عن أدلة الحنفية في اعتبارهم مخالفة الراوي لما روى مخصصة للحـديث،              

  .إن العبرة بما روى وليس بما ذهب إليه: فقالوا
  -:الترجيح: رابعاً

  -:أة إذا ارتدت، للأسباب الثلاثة الآتية      أرى أن الأقوى هو قول الجمهور القاضي بقتل المر
الأولى حمل الأدلة على ظاهرها وعمومها، إلاَّ إذا جاء من القرائن ما يخـصص هـذا                 -1

العموم، ولم يأت من الأدلة ما ينهى عن قتل المرأة إذا ارتدت، فوجب إجـراء العقوبـة            
  .عليها، وإراحة الأمة منها

لنساء، ولا تُستثنى النساء منها إلاَّ بـدليل، ولا         التكاليف والعقوبات جاءت تعم الرجال وا      -2
 .دليل هنا، على إعفائها من الإزهاق للردة، فترجح قتلها

وأما النهي عن قتل النساء فهذا في الغزو؛ لأنها لا تقاتل غالباً، بدليل ما رواه ابن عمر                  -3
 ،  وجدت امرأةٌ مقتولة في بعض مغـازي رسـول االله         :" رضي االله عنهما مرفوعاً، قال    

 .)2("فنهى عن قتل النساء والصبيان

  .)3(النكاح بغير ولي: المثال الثاني
  -:    اختلف الفقهاء في حكم تزويج المرأة نفسها من غير ولي وهذا بيان هذه المسألة

  -:الأقوال: أولاً
  .)4(إن النكاح يفسخ:  ذهب الجمهور الفقهاء إلى عدم جواز النكاح بغير ولي، وقالوا:الأول
  . ذهب الحنيفة إلى جواز إجراء عقد النكاح بدون إذن الولي:نيالثا
  

وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها، ولو لم يعقد عليها ولـي، بكـراً              ":قال ابن الهمام  
  .)1(كانت أو ثيباً، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله تعالى

                                                                                                                                          
 ، فنھى رسول وُجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول االله : :  قال*عن ابن عمر رضي االله :  منھا (1)
، )3015( برقمقتل النساء في الحرب ) 148(البخاري كتاب الجھاد والسیر باب".  عن قتل النساء والصبیاناالله 

)2/63.(  
 -كتاب الجھاد-مسلم-،)2/63(، )3015( برقم-قتل النساء في الحرب) 148(باب-كتاب الجھاد والسیر- البخاري (2)
  ).927(، )1745( برقم-تحریم قتل النساء والصبیان في الحرب) 8(باب
  .442/ مصطفى الخن- أثر الإختلاف في القواعد الأصولیة (3)
  . وما بعدھا9/140المغني لابن قدامة  -14-5/13الأم للشافعي-2/178ى للإمام مالك بن أنس  المدونة الكبر (4)
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  -:الأدلة :ثانياً
  -: استدل الجمهور بحديثين-
أيما امـرأة نكَحـت بغيـر إذن         :" قال رسول االله    :   قالت  (عائشة رضي االله     عن   -1

فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا " ثلاث مرات" مواليها فنكاحها باطل
  .)2("فالسلطان ولي من لا ولي له

كـاح إلاَّ  لا ن:"  قـال  أن النبـي  * وعن أبي بردة وأبي موسى الأشعري رضي االله  -2
  .)3("بولي

  -:وجه الدلالة
) أيمـا (    يفيد عموم هذين الحديثين أن النكاح لا يصح إلاَّ بموافقة ولي الزوجة، إذ إن لفظ                

  ).لا نكاح(من صيغ العموم، وكذا النكرة في سياق النفي 
  -: واستدل الحنفية بدليلين كذلك لمذهبهم-
أحق بنفسها من وليها،  )4(الأيم :" قال رسول االله:  قال*عن ابن عباس رضي االله    -1

  .)5("والبكر تُستأمر في نفسها، وإذنها صماتها
لأنهـا  ..." ..أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهـا      "(لم يعملوا بحديث عائشة رضي االله        -2

عملت بخلافه عندما زوجت حفصة بنت عبد الرحمن، المنـذر بـن الزبيـر ووليهـا                
 .)6(غائب

  -:المناقشة: ثالثاً
  -:   ناقش الجمهور أدلة الحنفية من وجهين

" أحـق "إنه أثبت حقاً للولي، كما يفيده لفظ        : فقد قالوا " الأيم أحق بنفسها  "بالنسبة لحديث    -1
وأحقيته هي الولاية، وأحقيتها رضاها، فإنه لا يصح عقد إلاّ بعده، فحقها بنفسها آكد من               

  .)7(حقه؛ لتوقف حقه على إذنها
                                                                                                                                          

اللباب شرح -بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني الحنفي- 3/259 شرح فتح القدیر للكمال بن الھمام  (1)
  .3/8الكتاب للغنیمي 

( برقم) 15( الترمذي كتاب النكاح باب-)316(، )2083( في الولي برقم) 20( باب- كتاب النكاح-  أبو داود(2)
1102( ،)259.(  

( برقم) 15( الترمذي كتاب النكاح باب-)316(، )2085( في الولي برقم) 20( باب- كتاب النكاح-  أبو داود (3)
1102( ،)259.(  

عنھا، ویرید بھا في ھذا الحدیث الثَّیِّب التي لا زوج لھا، بكراً كانت أو ثیِّباً، مطلقة أو مُتوفَى :  الأیِّم في الأصل (4)
 لماذا سُمیت الثَّیِّب بذلك؟ لأن الفعل ثاب یثوب إذا رجع، وكأن الثَّیِّب بصدد العود والرجوع، -55/النھایة. خاصة

  .131/النھایة. یعني إلى الزواج
  ).318(، )2098( في الثیب برقم) 26( باب- كتاب النكاح-  أبو داود (5)
ما ) 5(باب- كتاب الطلاق -،الموطأ)0316، )2083(برقم-في الولي) 20(باب-كتاب النكاح-اود في سننھ  أبو د (6)

  .، الحدیث صححھ الألباني)324(، )1162( لا یبین من التملیك برقم
  .3/177 سبل السلام للصنعاني  (7)
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 في تزويجها حفصة بنـت عبـد        ( رحمه االله حديث عائشة رضي االله        رد الإمام مالك   -2
 .)1("لا نعرف ما تفسيره، إلاَّ أنّا نظن أنها وكَّلت من عقد نكاحها:" الرحمن بقوله

  -:الترجيــح: رابعاً
   بالنظر في الأدلة، يتبين قوة مذهب الجمهور القاضي بمنع إجراء عقد النكـاح إلاّ بـإذن                

، بالإضافة إلى أنه يخدش حياء      )2(قوق المرأة من الضياع، وسداً لذريعة الزنا      الولي؛ حفظاً لح  
المرأة، والحياء أجمل ما تتحلى به، خاصة إذا كانت بكراً؛ فإنها تتهم بالتوقان، وفيـه كـذلك              
إبقاء على كرامة الأولياء؛ إذ ليس من الأدب أن تتجاوزهم فتاتهم، فتـزوج نفـسها دون أن                 

ن، وهم أعرف من المرأة بمعادن الرجال، وتوفر الكفاءة فـي الخاطـب،           يكونوا من الشاهدي  
  .وغير ذلك من المقاصد الحسنة في اشتراط الولي في النكاح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تخصيص عموم الحديث بمذهب غير راويه من الصحابة: المطلب الثاني
صحابة، إلـى       اختلف الأصوليون في حكم تخصيص عموم الحديث بمذهب غير راويه من ال           

مذهبين رئيسين، هما نفسهما ما ذُكر في المسألة التي قبلها، لكن بزيادة طفيفة تصلح مذهباً ثالثـاً                 
  -:في المسألة

                                                
  .2/178 المدونة الكبرى للإمام مالك  (1)
إن الشارع أبطلھ سداً لذریعة الزنا؛ فإن الزاني لا یعجز أن یقول : نكاح بغیر ولي قال ابن القیم في علة تحریم ال (2)

، فمنعھا من ذلك سداً لذریعة "أنكحیني نفسك بعشرة دراھم، ویُشھد علیھا رجلین من أصحابھ أو غیرھم:" للمرأة
  .5/59إعلام الموقعین لابن القیم. الزنا
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  -:الأقوال: أولاً
 ذهب الشافعي في الجديد، وكثير من الفقهاء والأصوليين، إلى أن مـذهب الـصحابي إذا                :الأول

  .)1(لراوي، أو لم يكن، لا يكون مخصصاً للعمومكان على خلاف ظاهر العموم، سواء كان هو ا
 وذهب أبو حنيفة، والحنابلة، وعيسى بن أبان، وجماعة من الفقهاء والأصـوليين، إلـى               :الثاني

  .)2(جواز التخصيص بذلك
، وتلميـذه الـشيخ   )3( وذهب بعض الأصوليي الشافعية، كالأُستاذ أبي منصورالإسفراييني  : الثالث

، والشيخ الشيرازي في اللمع، إلى أنه يجوز التخصيص بمـذهب غيـر             )4(أبي حامد الإسفراييني  
  -:)5(الراوي من الصحابة للحديث، ولكن ببعض الشروط

  .أن ينتشر بين الصحابة، وانتشاره إجماعاً على صحته -1
ألاََّ يعرف له مخالف، بحيث يظهر قوله في الحادثة التي خصص بها العموم ولم يظهـر      -2

 .من أحد منهم خلافه

 أن ينقرض العصر على العمل بالخبر؛ لأنه حينئِذ يكون إما إجماعاً، أو حجة مقطوعـاً    -3
 . بها

    أما إذا لم ينتشر في الباقين، وخالفه غيره؛ فليس بحجة قطعاً، وعند الشافعي في القديم، إن لم                 
  .يعرف له مخالف فهو حجة تقدم على القياس

  -:وهل يخص به العموم؟ وجهان 
أنه يخص به، لأنه على هذا القول أقوى من القياس، وقد ثبت جواز التخصيص بالقياس،               : الأول

  .فكان بما هو أقوى منه أولى
  . لا يخص، لأن الصحابة كانت تترك أقوالها لظاهر السنة:الثاني
  -:الترجيــح: ثانياً

 هو الراوي،         قلتُ فيما سبق أنه لا يخصص مذهب الراوي ظاهر عموم الحديث سواء كان            
أو غيره من الصحابة، ولكن إذا خالف الصحابي ظاهر عموم الحديث، وعمل بخلافه، ثم انتـشر   

                                                
  .2/485 الإحكام للآمدي  (1)
  .129/لابن تیمة المسودة  (2)
بأبي إسحاق، ولد بإسفرایین، :  إبراھیم بن محمد بن إبراھیم بن مھران، الإسفراییني الفقبھ الأصولي، المكنى (3)

، ثم نُقل إلى إسفرایین، ودُفن 418ونشأ بھا، ثم رحل في طلب العلم إلى خرسان، تُوفي في نیسابور یوم عاشوراءسنة
  . 241-1/240طبقات الأصولیین للمراغي . بھا

 عبد القادر بن طاھر بن محمد التمیمي البغدادي الإسفراییني، الأصولي الأدیب، الفقیھ الشافعي، صنف كثیراً  (4)
، 429من العلوم، وفاق أقرانھ في الفنون، حتى خَلِفَ شیخھ الأستاذ الإسفراییني في التدریس، تُوفي بإسفرایین سنة

  .247-1/246 المرجع السابق -رایینيودُفن بجانب أُستاذه أبي إسحاق الإسف
  .2/528 البحر المحیط للزركشي (5)
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بين الصحابة ولم يجد له مخالف من الصحابة، ولم يجد من ينكر عليـه، عندئَـذ يكـون ذلـك                    
  .تخصيصاً للعام

  .مثال لتخصيص عموم الحديث بمذهب غير راويه من الصحابة: ثالثاً
ليس علـى المـسلم فـي عبـده ولا فرسـه             :"قال رسول االله    :  قال ي هريرة   عن أب -1

  .)1("صدقة
قد عفوت لكم عـن صـدقة الخيـل     :" قال رسول االله:  قال عن علي ابن أبي طالب -2

  .)2("والرقيق
  -:وجه الدلالة

  .   يفيد عموم هذين الحديثين أنه ليس على المسلم زكاة في فرسه، أو عبده
  : قد خصصوا هذين الحديثين، ومنهمض الصحابة إلاَّ أن بع

حيث روي عنه تخصيصه بالخيل التي يغزى عليها فـي سـبيل االله،     :  عبد االله بن عباس      -1
، لأن الظاهر من حال المعدة للغزو أنها للقنية ومصالح الدين، وعليـه        )3(وأما غيرها ففيها الزكاة   

  . دة للتجارة، فالنماء فيها ظاهر، ففيها الزكاةفلا يعود من ورائها فائدة مادية، بخلاف المع
  .)4(حيث روي عنه نحو ذلك:  عمر بن الخطاب - 2

  . )5(     بناء على هذا الخلاف فقد اختلف الفقهاء في حكم زكاة الخيل
  :الأقوال: أولاً

   -:وفيه مذهبان
  عدة للتجارة، وعليه فلا  ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا زكاة في الخيل، إلاَّ إذا كانت م:الأول

  
  

  .)6(زكاة في السائمة، أو ما كانت معدة للخدمة
                                                

 ومسلم كتاب الزكاة -)1/323(، )1464(لیس على المسلم عبده صدقة برقم) 45( البخاري كتاب الزكاة باب (1)
  ).467(، )982( لا زكاة على المسلم في عبده وفرسھ برقم) 2(باب
 كتاب - ابن ماجھ-)157(، )620(ما جاء في زكاة الذھب و الفضة برقم) 3( باب- كتاب الزكاة-  الترمذي (2)

  ).311(، )1790(زكاة الوَرِق والذھب برقم) 4(الزكاة باب
المصنف لابن أبي شیبة ". لیس في فرس الغازي في سبیل االله صدقة:" قال* عن ابن عباس رضي االله  (3)

  .دار الكتب العلمیة/ط-10144 برقم 2/381
  .82-81/وأقضیة عمر بن الخطاب محمد عبد العزیز الھلالي فتاوى  (4)
سبل السلام -3/399فتح الباري لابن حجر .  وكذلك الرقیق فلا زكاة فیھا، إلاَّ إذا كانت معدة للتجارة والنماء (5)

  .2/519للصنعاني 
 عبد الوھاب بن على  الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي أبو محمد-2/28 الأم باب لا زكاة في الخیل  (6)

 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العُلا محمد عبد -1/388تحقیق الحبیب بن طاھر -البغدادي المالكي
  .216-3/215الرحمن المباركفوري 

  : قال ابن القیم في الحكمة في التفرفة بین الخیل والإبل في الزكاة
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إن شـاء   :  وذهب الحنفية إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكوراً وإناثاً فصاحبها بالخيـار             :الثاني
  .)1 (أعطى عن كل فرس ديناراً، وإن شاء قَومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم

  -:الأدلة: ثانياً
 ، وخصوا الزكاة فيهما بمـا أُعـد   *استدل الجمهور بحديثي أبي هريرة، وعلي رضي االله   -   

  .للتجارة
   -:)2(واستدل الحنفية بما يلي

 ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة في صدقة الخيل أن خير أربابها فـإن   -1
  .)3( مائتي درهم خمسمة دراهمشاؤا أدوا من كل فرس دينار، وإلاَّ قومها، وخذ من كل

 روي عن السائب بن يزيد أن عمر لما بعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين أمره أن يأخذ                 -2
 .)4(من كل فرس شاتين أوعشرة دراهم

  . ولأنها مال نامٍ فاضل عن الحاجة الأصلية، فتجب فيه الزكاة، كما لو كانت للتجارة-3
  -:الترجيــح: ثالثاً

اجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور، من العفو عن زكـاة الخيـل؛ لأنهـا             إن الر 
تُقتَنَى لغير النماء والاسترباح، فهي أشبه ما يكون بأثاث البيت، فضلاً عن كونها عدة القتال فـي                 

  .سبيل االله
  
  
  
  

  السياق وقضايا الأعيانالقرائن والتخصيص ب: المبحث الثاني
  :انلبوفيه مط

                                                                                                                                          
یر ما تُراد لھ الإبل؛ فإن الإبل تراد للدّرِّ والنسل والأكل وحمل الأثقال      والفرق بین الخیل والإیل أن الخیل تُراد لغ

والمتاجر والانتقال علیھا من بلد إلى بلد، وأما الخیل فإنما خُلقت للكرِّ والفرِّ والطلب و الھرب، وإقامة الدین، وجھاد 
فوس في ذلك بكل طریق، ولذلك عفا عن أعدائھ، وللشارع قصد أكید في اقتنائھا وحفظھا والقیام علیھا، وترغیب الن

وأعَدوا لَهم ( :"أخذ الصدقة منھا؛ لیكون ذلك أرغب للنفوس فیما یحبھ االله ورسولھ من اقتنائھا ورباطھا، وقد قال تعالى
 كُمودعو اللَّه ودع ِبه ونبهُلِ ترالْخَي اطرِب نمو ةقُو نم تُمتطََعا اسفرباط الخیل من جنس آلات السلاح 60/لأنفال)م 

  .3/332والحرب إعلام الموقعین لابن القیم 
  .4/149 اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الغنیمي الحنفي  (1)
  .35-2/34 بدائع الصنائع للكاساني (2)

  .4/35 مصنف عبد الرزاق  (3)
  . المرجع السابق (4)
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  .التخصيص بالقرائن والسياق: لأولالمطلب ا
  . )1(التخصيص بالقرائن: أولاً

           -:   ذهب كثير من الأصوليين الى جواز الاستدلال بالقرائن، واحتجوا بما يلي
، وذلـك إشـارة   )2(      إن ابن عباس استدل على وجوب العمرة بأنها قرينة الحج في كتاب االله        

لَّهوأَتموا الْ(  :لقوله تعالى ل ةرمالْعو ج3( )ح(.  
      وأجيب على هذا الاستدلال أنه لا حجة فيه على وجوب العمرة،لأن جمع الـشارع بينهمـا           

  .)4(في حكم لا يوجب الجمع بينهما في غيره
  .الظاهر من قوله وجوبها كوجوب الحج،لا كما زعم المخالفون:  أقول

صوليين، يمكن القول بأن القرائن تخصص العموم، وهـذا          وبناء على اعتبار القرائن عند الأ     
  -:ما ذهب إليه كثير من الأصوليين، ومن ذلك

نص أكابر الأصـوليين    :، قوله )شرح الإلمام ( نقلا عن الشيخ تقي الدين في      ذكر الزركشى  -1   
ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم، حيـث يقطعـون فـي          : قال. على أن العموم يخص بالقرائن    

  . )5(لمخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة، والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهمبعض ا
  .)6(إن القرائن تخصص العموم: ونقل أيضا قول ابن دقيق العيد، وهو-2
وقد خصص أحمد اللفـظ بالقرينـة،       : قال)رحمه االله ( وجاء في المسودة نقلا عن الإمام أحمد       -3

هم     ما يكُ ( :ومثَّل لها بقوله تعالى  و سادسـ ا هـ سة إلَِّـ م ولا خمـ ، والمراد )7()ون من نَجوى ثَلاثةَ إلَِّا هو رابِعهـ
العلم، لأنه افتتحها بذكر العلم، والمقصود هنا أن العلم قرينة على أن عموم المعية مقـصود بهـا              

  . )8(خصوص العلم
  .)9( الآية بالعلم ثم ختمها بالعلميعلم ويسمع نجواهم، يدل عليه افتتاح: قال القرطبى

إن مخصصات العموم التي ذكرت كلها قرائن تدل علـى أن العمـوم             :       ويمكن القول أيضا  
  .     غير مراد بالحكم، وإنما الخصوص هو المراد

  التخصيص بالسياق:ثانيا
                                                

  .1/183التمھید لأبي الخطاب . للفظ في عرف الشارع والعادة القرینة ھي بیان لما أُرید با (1)
  .1/195 فتح القدیر الجامع بین فني الرایة والدرایة من علم التفسیر محمد بن علي الشوكاني  (2)
  .196/ البقرة (3)
  .140/ المسودة لابن تیمیة (4)
  .2/511 البحر المحیط  للزركشي (5)
  .2/520 المرجع السابق  (6)
  .7/لمجادلة ا (7)
  .141/ المسودة لابن تیمیة (8)
  .9/238 أحكام القرآن للقرطبي  (9)
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  .)1(هل يترك العموم لأجل السياق؟
 لأجل السياق؛ حيـث إن كلامـه فـي الرسـالة         ذهب الإمام الشافعى إلى جواز ترك العموم     

  . )باب الذي يبين سياقه معناه:(يقتضى ذلك،حيث بوب على ذلك بابا فقال
ة الْبحرِ إذِْ يعدون في السبت(  : واستدل بقوله تعالى- راضح َي كَانتالَّت ةيَنِ الْقرع مألَْهاس2( )و(. 

  -:وجه الدلالة
دون   (  :ابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمساءلتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قـال                    إِذْ يعـ

   تبـي الـسيةً، ولا فاسقةً بالعدوان             )فاددلَّ على أنه إنما أراد أهل القرية؛ لأن القرية لا تكون ع ،
  . ما كانوا يفسقونفي السبت، ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم ب

   .)3()وكمَ قَصمنا من قرَية كَانَت ظَالمةً وأَنْشأْنَا بعدها قَوماً آخرِين:(  واستدل أيضا بقوله تعالى-
  :وجه الدلالة

       إن هذه الآية مثل التي قبلها، حيث ذكر قصم القرية، فلما ذكر أنها ظالمة بان للـسامع أن                  
 أهلُها، دون منازلها التي لا تظلم، ولما ذَكَر القوم المنشئين بعـدها، وذَكَـر إحـساسهم     الظالم هم 

  .)4(البأس عند القصم،أفاد أنه إنما أحس البأس من يعرف البأس من الآدميين
  -:مثال تخصيص العموم بالسياق

  -: بما يلي)5(ويمكن أن يمثل لتخصيص العموم بالسياق
  .)6(..."الخالة بمنزلة الأم :".....قال رسول االله : ل قاعن البراء بن عازب 

  -:وجه الدلالة
    يفيد عموم الحديث أن الخالة بمنزلة الأم في كل شيء، سواء كان الميراث أو الحضانة، لكن                 
هذا العموم مخصص بالحضانة، والذي دلنا على تخصيصه السياق الذي ورد فيه الحديث، حيـث   

يا عم، يا عـم، فتناولهـا علـي،    : رج من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي خأن النبي "جاء فيه، 
أنا : دونك ابنة عمك فاحتملتها، فاختصم علي وجعفر وزيد، فقال علي         : فأخذ بيدها، وقال لفاطمة   

ابنة أخي، فقضى بها    : ابنة عمي، وخالتها تحتي، وقال زيد     : أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر     
  " الخالة بمنزلة الأم": ل لخالتها وقاالنبي 

                                                
  .225/معجم لغة الفقھاء للقلعجي.  سیاق الكلام، ھو أُسلوبھ الذي یجري علیھ (1)
  .163/ الأعراف (2)
  .11/ الأنبیاء (3)
  .63-62/ الرسالة (4)
  .دار النفائس/ط-204/ محمد سلیمان الأشقر- الواضح في أصول الفقھ (5)
وكتاب -،)1/598(، )2699(برقم..." ھذا ما صالح فلان ابن فلان"كیف یكتب)6(باب-كتاب الصلح- البخاري (6)

  ).2/336(، )4251(عمرة القضاء برقم)43(باب-المغازي
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  -:قال ابن دقيق العيد
الحديث أصل في باب الحضانة، وصريح في أن الخالة فيها كالأم عند عدم الأم، وهو قوله عليه                 

  .  )1(، وسياق الحديث يدل على أنها بمنزلتها في الحضانة"الخالة بمنزلة الأم:"السلام
نها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما          وقد جعلت الخالة بمنزلة الأم في الحضانة، لأ       

  . )2(يصلح الولد لما دل عليه السياق
  التخصيص بقضايا الأعيان: المطلب الثاني

، وكلام الإمـام أحمـد      )3(      ذهب علماء الحنابلة إلى جواز تخصيص العموم بقضايا الأعيان        
 والخطـاب   العموم بفعـل الرسـول      ، ويحتمل أن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص          )4(يحتمله

  .) )5الخاص به 
  : ، ولا يتعدى غيره، مثل    وسبب المنع في هذه الحالة، أن يكون الفعل خاصاً بالنبي 

، لأن )7(" يمسح على عمامته وخُفَّيه رأيت النبي   :"  قال  )6(ما رواه عمرو بن أُمية الضمري     
ئِذ قضية عين، فإذا منعنا تعديتها إلى أُمته، منعنـا          ، فتكون عند  ))8علة المسح كانت لمرض به      

  .التخصيص بقضايا الأعيان على اعتبار أنها جاءت في أشخاص معينين
      ولا يخفى أنه إذا وقع التصريح بالعلة التي لأجلها وقع الإذن بالـشيئ، أو الأمـر بـه، أو            

لأجلها ورد الإذن، فإذا لـم تكـن        النهي عنه، فهو من باب التخصيص بالعلة المصرح بها التي           
  . )9(مصرح بها فلا تخصيص

                                                
  .618/لابن دقیق العید- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1)
  .7/626- فتح الباري لابن حجر (2)
جمع عین، والحق : بفتح القاف، وكسر الضاء، من قضى والجمع قضایا؛ بمعنى الحكم، والأعیان: ة القضی (3)

  .365-326/معجم لغة الفقھاء للقلعجي. العیني، ھو حق متعلق بعینٍ معینة
  -:لم یُفرد الأصولییون قضایا العیان بتعریفٍ مستقل، وعلیھ یمكن أن أُعرفھا بما یلي

عینة، بحیث لا یتعدى ھذا الحكم غیر الشخص المعین إلاَّ إذا اشترك معھ في نفس العلة حكم شرعي متعلق بعین م" 
  ".التي من أجلھا شُرع لھ الحكم

 یُشیر بذلك إلى جواز لبس الحریر للرجال للحكة، حیث أخذ منھ الإمام أحمد رحمھ االله، جواز تخصیص العموم  (4)
  .بقضایا الأعیان

  .2/534 البحر المحیط للزركشي-118/ المسودة لابن تیمیة (5)
 عمرو بن أُمیَّة الضُمري ، أسلم حین انصرف المشركون من أُحد، وكان شجاعاً، وكان أول مشاھده بئر   (6)

معونة، فأسره عامر بن الطُفیل وجزَّ ناصیتھ، وأطلقھ، وبعثھ النبي إلى النجاشي في زواج أم حبیبة، وإلى مكة فحمل 
 ذكر في عدة مواطن، وكان من أكثر رجال العرب جرأة ونجدة، وعاش إلى خلافة معاویة، خُبیّباً من خشبتھ، ولھ

-4/602الإصابة لابن حجر-2/52-لابن سعد-الطبقات الكبرى. مات قبل الستین: ومات في المدینة، وقال أبو نُعیم
  .3/1162-الاستیعاب لابن عبد البر

  ).1/58(، )205(برقم-فینالمسح على الخ) 48(باب-كتاب الوضوء- البخاري (7)
  .3/272 الموافقات للشاطبي  (8)
  .4/12الموافقات للشاطبي -1/461 إرشاد الفحول للشوكاني  (9)
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 رخص في لبس الحريـر             ويمثل الأصوليون لتخصيص العموم بقضايا الأعيان ، بأنه         
، ومعلوم أن لبس الحرير للرجال محرم، فيكون لبسه فـي الحكـة             )1(لبعض الصحابة في الحكة   

  -:مخصصاً لأحاديث المنع، ومنها
إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق  :"قال رسول االله :  قال الخطاب   عن عمر بن   -1

  .)2( "له في الآخرة
نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بأُصبعيه اللتـين تليـان            أن رسول االله    : "  وعنه أيضاً    -2

  ".)5(،) 4(فيما علمنا أنه يعني الأعلام: قال )3("الإبهام
  :وجه الدلالة 
وم الحديثين أن لبس الحرير للرجال لا يجوز إلاَّ ما كان علماً في ثوب دون حجـم                    يفيد عم 

الإُصبعين ، ويترتب عليه حرمان لابسه من حظه في الآخرة، لكن هذا العمـوم قـد خصـصه                  
  :    قال حديث آخر أباح فيه لبس الحرير لبعض الصحابة للحكة ، فعن أنس بن مالك 

، فـدل   )6(" في لبس الحرير لحكة بهما     *الرحمن رضي االله     للزبير وعبد    رخص النبي    " 
هذا على أن قضايا الأعيان تخصص عموم الأحاديث، لأن الترخيص وإن كان للزبيـر وعبـد                
                  وهو وجود الحكة، فيشمل جميع من ابتلي بها، وعندئـذ ،الرحمن رضي االله ، إلاَّ أنه منوط بعلة

  .الحرير في الجنةلا يكونون داخلين في الوعيد بحرمانهم من 
  
  
  
  
  

                                                
  .10/357فتح الباري لابن حجر . نوع من الجرب:  الحكة ھي (1)
  .76ص/ سبق تخریجھ (2)
  . وھما السبابة والوسطى (3)
-تثنى الأعلام، وھو ما یكون في الثیاب من تطریف وتطریز ونحوھا أي الذي حصل في علمنا أن المراد بالمس (4)

  .10/345فتح الباري لابن حجر 
  ).3/105(، )5828( لبس الحریر وافتراشھ للرجال وقدر ما یجوز منھ برقم) 25( باب- كتاب اللباس- البخاري (5)
  ).3/108(، )5839(رقمما یُرخص للرجال من الحریر للحكة ب) 29( باب- كتاب اللباس- البخاري (6)
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  اتمةــــــــــــالخـ
        الحمد الله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، بفضله تـتم الـصالحات،      

  .والصلاة والسلام على المعلم الأول، الرسول القدوة خير الكائنات، سيدنا محمد 
  :وبعــــــــد

ت إليها وقد اختـرت مـن    ففي ختام هذا البحث أرى من المناسب ذكر بعض النتائج التي توصل           
    -:ليبينها عشراً، هن أم النتائج، وقد أتممتها بخمس توصيات، وبيانها على النحو التا

  -:النتائج: أولاً
ف الأصوليين في معنى التخصيص، إلاَّ أن جميعهم يتفق على أن التخصيص نوع             رغم اختلا -1

 أن ما أُخرج من العام لـم يكـن         بيان   :"من أنواع البيان، وأرجح تعريفات التخصيص عندي هو       
  "سوآء كان الإخراج بدليل مستقل مقارن أم بدليل متصل مراداً،

، سواء كان العام خبراً أو أمراً أو نهياً، أما الأمر والنهي فلا إشكال               العام   يجوز أن يخصص  -2

نِّ ـ(: تعالى قوله فيهما، وأما الخبر فلأن الاستقراء قد أثبت ذلك، ومن أمثلة ذلك   دت  يإِ رأَة  وجـ  امـ
مُكهلَتم تيأوُتو نكُلِّ م ءيا شَلهو  شر يم  عـ   بعضاً تؤتَ لم بلقيس أن المعلوم ومن ،   )1(   )عظـ

  . القوارير ، كتسخير الجن والصرح الممرد من السلام عليه سليمان ملك من
 وإنما حكمها يتعـدى إلـى       الأحكام التي نزلت لأسباب خاصة، لا تخص من نزلت فيهم فقد،          -3

عموم الأمة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما أن العبرة بلفظ الشارع، وقد جـاء                 
 .عاماً يشمل أسباب ورود الأحكام وما شاكلها إلى يوم القيامة

التخصيص والنسخ كلاهما من البيان، لكنه يوجد فرق واضح بينهما، حيـث إن التخـصيص      -4
 .خرى تناهز العشرةنسخ رفع له،  بالإضافة إلى فروق أاللفظ العام، واللمراد بإظهار للحكم ا

ما يعتبره الأصوليون تخصيصاً بالعقل؛هو في الحقيقة تخصيص بالدليل لا بالعقل، غيـر أن              -5
 .العقل كان قد اهتدى إليه قبل ورود الشرع فلما جاء النص كان نوراً على نور

 نوعان، أدلة متصلة بالعام، تأتي في سياقه، ولا تنفـك عنـه             إن الأدلة التي تخصص العام     -6
تي منفكة عنه، بحيث تأتي فـي نـص   أكالاستثناء والصفة والغاية والشرط، وأدلة منفصلة عنه، ت  
 .آخر كالتخصيص بالعقل والحس والأدلة النصية المستقلة

ن مـا ورد فـي      يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وبالسنة، وكذا تخصيص السنة بالكتاب، لأ         -7
       متلو وحياً، سواء كان وحياً متلواً أو غير عدتخـصيص حرمـة نكـاح    :  ، مثل الكتاب والسنة ي

 .المشركات بجواز نكاح الكتابيات 

                                                
  23/ النمل) 1(
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إن القياس دليل من أدلة الشرع، حيث إنه مظهِر للحكم، لا مثبت له، ولذلك يجوز التخصيص                -8
 .مقيس علي حكمه في الحقيقةبه؛ إذ يكون التخصيص عندئِذ بالدليل ال

، لأن العبرة بمـا رووا،      تخصص عموم ما ورد عن النبي        إن أفعال الصحابة وأقوالهم لا    -9
 .لا بما ذهبوا إليه من أفعال وأقوال؛ بالإضافة إلى أنهم غير معصومين مهما كانوا عدولاً

سـياق الكـلام، وهـو    قرائن الأحوال التي تُصاحب اللفظ العام ويعرف بها مراد الشارع،     -10
الأسلوب الذي يجري عليه مخصصان للعام للعموم، لأنها دلائل تبين أن المراد من العموم بعض               

 .أفراده، فهما نوع من البيان

  -:التوصیات: ثانیاً
ضة من التوصيات على النحو     جل ولزوم طاعته أضع بين أيديكم قب      بعد التوصية بتقوى االله عز و     

  -:التالي
عات في القرآن الكريم قد جاءت على صورة قواعد عامة، وترك للـسنة     إن أكثر التشري   -1

بيانها، ومن هنا تأتي أهمية هذا الباب في أصول الفقه، ولما كان العام والخـاص مـن                 
المباحث اللغوية، فإنه يفهم في ضوئه كذلك نص القانون، وعقود المعاملات بين الناس،             

 .لتفقه التأصيلفكان من الضروري إيلاؤه جهداً خاصاً في ا
ومن المسلمات أن أصول الفقه فن علمي ينمي التفكير ويزكيه، حيث إن ما نبـه عليـه                -2

الأصوليين من دلالات الألفاظ والتراكيب بالمنطوق أو المفهـوم حينـاً، وبالعبـارة أو              
الإشارة حيناً آخر، وغير ذلك من القواعد، يجعل تعامـل المفكـرين والمثقفـين مـع                

فكان الواجب تعميم التفقه بقواعـد الأصـول        نصوص مختلفاً إلى حد كبير      العبارات وال 
 .عامة، وبالعام والخاص خاصة

كما أوصي أن تتضمن مناهج المرحلة الثانوية مبادئ علم الأصـول كمباحـث الحكـم               -3
التكليفي، ومصادر التشريع بإجمال، ولا بأس أن يكون كذلك فـي متطلبـات التخـرج             

  . في الجامعات المختلفةللتخصصات غير الشرعية 
  

 
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  الفھارس ا لعامة
  -:وتتضمن خمسة أنواع

  . فهرس الآيات القرآنية:أولاً
  . فهرس الأحاديث النبوية:ثانياً
  . فهرس الأعلام:ثالثاً
  . فهرس المراجع:رابعاً

  .فهرس الموضـــــــــــوعات: خامساً
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   

 

  4  29  البقرة   } هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الأرَضِ جميعاً  {-1

 59) ح( 71 لبقرةا )..........مسلَّمةٌ لا شيةَ فيها( -2

3-)ةآي نم خسا نَنامهنرٍ مبِخَي ْا نَأتهسنُن 23 106 البقرة ).... أَو 

4-  )هْطرش كُموهجلُّوا وفَو ُتم ا كُنم ثيح74 144 البقرة ).... و 

 49 185 لبقرةا ).... ومن كَان مريِضاً أَو علَى سفرٍَ فَعدة من أَيامٍ(-5

كُلُوا واشربوا حتَّ-6 و ضيطُ الْأَبالْخَي ُلَكم نيتَب35 187 البقرة )....ى ي 

لَّه(-7 ل ةرمالْعو جوا الْحمأَت87 196 البقرة  )........و 

لُومات فمَن فرَض فيهِن الْحج فـَلا رفـَث ولاَ فـُسوقَ ولاَ        {-8 عم رهأَش جالْح
  جي الْحالَ فِجد{   

  6  197  البقرة

9-)كُمبر نم تَغُوا فَضْلاتَب أَن احنج ُكملَيع س47) ح( 198 البقرة ) ....لَي-
48 

10-) نمؤتَّى يح رِكَاتشوا الْمحكلا تَن42 221 البقرة )........و 

11-)أَذى ويضِ قلُْ هحنِ الْمع ألَونَكسي14) ح( 222 البقرة )....و-
73 

 67 225 البقرة  )....لَا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ في أَيمانكُم( -12

لَّقَات يترَبصن بِأَنْفُسهِن ثَلاثةََ قرُوء( -13 ......والْمطَ  42-7-5 228 البقرة  )ٍ

14-)حكتَّى تَنح دعب نم َلُّ لها فَلا تَحطَلَّقَه جاً َفَإِن50 230 البقرة ).. زَو 

 43-24 234 البقرة ....والَّذين يتَوفَّون منكمُ ويذرَون أزَْواجاً( -15

لَوات والصلاة الْوسطَى(-16 لَى الصظُوا عاف74 238 البقرة ).......ح 

17-)        اجـاً وأزَْو ونَذر نكمُ ويـ أزَْواجِهِم متَاعـاً     والَّذين يتَوفَّون مـ يةً لـ صـ
 )....إلَِى الْحولِ

 24 240 البقرة
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 59-6 275 البقرة ).... وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا (-18

19-)يمل ع ءيبِكلُِّ ش اللَّه15 282 البقرة )  ..... و 

بِ( -20 آل  ...)عوني يحبِبكُم اللَّهقُلْ إِن كُنتُم تُحبون اللَّه فَاتَّ
 51)ح( 31 عمران

....فَنادتهْ المْلائكةَُ وهو قَائم يصلِّي في الْمحراب( -21 آل  )ِ
 8 39 عمران

22-)بِيلاس هإلَِي تَطَاعنِ اسم تيب آل  ..) وللَّه علَى الناسِ حج الْ
 97 عمران

7-9-
26-
36-37 

23- )مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسالن إِن اسالن مقَالَ لَه ينآل  )..الَّذ
 9-8    173 عمران

24- ) هاءيلأَو فَخوي طَانيالش كُمَا ذلآل  )....إِنَّم
 8 175 عمران

25- )كُملادي أَوف اللَّه يكُموص7-5   11 النساء  )...ي-
44 

26- ) لَدو نلَه كُني لَم إِن كُماجكَ أزَْوَا ترم فصن لَكُمح(33 12 النساء )....و(
47 

27- ) كُمائسن نةَ مشالْفَاح ينْأتي ياللَّات25 15 النساء ).....و 

28- )اءسالن نم اتنصحالْم50 24 النساء )...و 

29- )سي لَم نمو اتنصحالْم حكني لاً أَنطَو كُمنم ع60 25 النساء  )..تَط 

 8 54 النساء )..أَم يحسدون الناس علَى ما آتَاهم اللَّه من فَضْله( -30

31- )ةنمؤم ةب  34 92 النساء )........ فَتَحرِير رقَ

32-}   ري الدف ينقافنالْم إِن      لـَن تَجـِدارِ و ن النـ مـ ك الأَسفَلِ 
  }لَهم نَصيراً 

  5  145  النساء

33-)َ  َي الْكَلالةف يكُمفْتي قُلِ اللَّه تُونَك  57 176 النساء )......ستَفْ

34-) تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ نم اتنصحالْم55- 5 المائدة  ).... و 

35-)جلُوا وقِ  فَاغْسافرإلَِى الْم كُميدأَيو كُم35 6 المائدة )......وه 

 38 المائدة  ).....والسارِقُ والسارقِةَُ فَاقْطَعوا أيَديهما(-36

6-13-
19)ح(
-45-
 47)ح(
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37- ) كُمانمي أَيبِاللَّغْوِ ف اللَّه ذُكُماخؤ49-48 89 المائدة )......لا ي 

 20 103 المائدة  )..... جعلَ اللَّه من بحيرة ولا سائبة ولاما( -38

39- ) هِيدش قلُِ اللَّه ةادهش رب  36    19 الأنعام ).....قُلْ أَي شيء أَكْ

40- )هلَي ع اللَّه مذْكرَِ اسي َا لمملا تَأْكُلُوا م55 121 الأنعام  )...و 

 76-20 145 الأنعام )..... لا أَجِد في ما أوُحي إلَِي محرماً قُلْ( -41

 53-52 164 الأنعام )... ولا تزَرِ وازرِة وزِرْ أُخرى(-42

43-)مقّاً قَالُوا نَعح ُكمبر دعا وم تُمدجلْ والأعرا ).......فَه
 16 44 ف

44-)سرو وا بِاللَّهنفَآم  يالْأُم بِيالن هالأعرا  ).....ول
 51)ح( 158  ف

 ...... )واسألَْهم عنِ الْقرَية الَّتي كَانتَ حاضرة الْبحرِ( -45
الأعرا

 163 ف
 

26)ح(
-88 

ة ومن ربِاط الْخَيلِ( -46 قُو نم ُتم تَطَعا اسم موا لَهدأَع86)ح(  60 الأنفال )...و 

47-)ينرِكشْفَاقْتُلُوا الم مرالْح رهالْأَش َلخ5 التوبة  )...فَإِذاَ انْس 

) ح (
14 ،
27-

16-50 

 67-35 29 التوبة )....قَاتلُوا الَّذين لا يؤمنون بِاللَّه ولا بِالْيومِ الْآخرِ (-48

49-}   اتم مهنم دلَى أَحلِّ عُلاَ تصو  واْ بِاللـّهَكَفر مإِنَّه ِرهب  أَبداً ولاَ تَقُم علَى قَ
 قُونفَاس مهاتُواْ ومو هولسرو{   

  6  84  التوبة

50-)ئَات يالس نبْذهي اتنسالْح 19 114 هود  )........إِن 

51-) ءيكلُِّ ش قالخ 14     16 الرعد )..........قلُِ اللَّه 

52-}     إِن تُمــر ــكرَتُم لأزَِيــدنَّكُم ولَــئن كَفَ ن شلَــئ ــم ــأَذَّن ربكُ وإِذْ تَ
 يددذَابِي لَش7إبراهيم}ع  

  
  ج  7  إبراهيم

53-}  إلاَِّ الضَّآلُّون هبر ةمحن رطُ مقْنن يم5  56  الحجر  56الحجر}قَالَ و  

ما نزُلَ إلَِيهِموأَنزْلْنا إلَِيك ا( -54  44 النحل )....لذِّكرْ لتُبين للناسِ 

41-
65-
68- 

71-78 
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لُود الْأَنْعامِ بيوتاً ( -55 ج نم لَ لَكُمعج66 80 النحل  ).... و 

56- )ءيكُلِّ شاناً ليب ت تَابالْك كلَي ا علْنَنز89 النحل ) .... و 
41-

64-68 

57- )        نــئ طْمم ــه قَلْبو ِــره ــا مــن أُكْ ــه إلَِّ انإِيم ــد عب ــنم ــه ــر بِاللَّ مــن كَفَ
 ) ....بِالْأيمانِ 

 32  106 النحل

سنى      {-58 ماء الْحـ ما تدَعواْ فَلـَه الأَسـ ن أَياً  قُلِ ادعواْ اللهّ أَوِ ادعواْ الرحمـ
كتلاِبص رهلاَ تَجو بِيلاس كَذل نيتَغِ بابا وبِه تلاَ تُخَافو {   

  5  110  الإسراء

لكْ بِيمينك يا موسى  {-59 ا تم5  17  طه   }و  

 88- 11 الأنبياء ).........وكَم قَصمنا من قرَية كَانَت ظَالمةً ( -60

*تإلَِّا علَى أزَْواجِهمِ أَو ما ملَكَ( -61 المؤمنو  والَّذين هم لفرُوجِهِم حافظُون ْ
 32  6 -5 ن

62- )ةْلد ائةََ جا ممهنم داحوا كُلَّ ودل ي فَاجانالزةُ ويان2 النور ).....الز 

13-
19)ح(
-45-

46-
60-73 

ون الْمحــصنات ثـُم لـَم يــأْتُوا بِأرَبع ـ     {-63 ذين يرمـ هداء فَاجلــدوهم  والَّـ ة شـ
 قُونالْفَاس مه كلَئأُوداً وأَب ةادهش ملُوا لَهقْب   4النور}ثَمانين جلْدة ولَا تَ

  19)ح(  4  النور

64-}          مهــس ــا أَنفُ ــهداء إلَِّ ش ـم ــن لَّهـ ــم يكُ ــم ولَ هاجأزَْو ــون مري ينــذ والَّ
مهدأَح ةادهفَش ينقادالص نلَم إِنَّه بِاللَّه اتادهش عبَ6النور} أر  

  19)ح(  6  النور

65-) ءيكُلِّ ش نم تيأُوت23 النمل )........ و 
 14-

37-38 

تهْ لُجة( -66 بسح ْأتَها رفَلَم حري الصلخا اديلَ لَهق....  -38 44 النمل )ً

  ج  12  لقمان   }ر للَّه أَنِ اشكُ  {-67

لَّقْتُموهن( -68 تمُ الْمؤمنات ثمُ طَ وا إِذَا نَكَحنآم ينا الَّذهَا أيي....  49-42 49 الأحزاب َ)ّ

69- ) ءيكُلِّ ش قالخ 37-36 62 الزمر )..........اللَّه 

70- )با فَأَصهبرِ ربِأَم ءيكلَُّ ش رممتُدهناكسى إلَِّا مروا لا يح....  38-37 25 الأحقاف )ْ

تهْ كَالرميمِ( -71  42 الذاريات )ما تَذرَ من شيء أَتَت علَيه إلَِّا جعلَ
14- 
37-38 
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 65-54 4،3 النجم )إِن هو إلَِّا وحي يوحى*وما ينطق عنِ الْهوى ( -72

73-} نا فَانٍ كُلُّ مهلَي4  26  الرحمن   } ع  

74-}     ِهمــات مهـ ــن أُ ــا هـ ــسائهِم مـ ــن نِّـ ــنكُم مـ ــذين يظـَــاهرون مـ الَّـ
ن الْقـَـولِ وزُوراً       ا اللَّــائي ولـَدنَهم وإنَِّهــم لَيقُولـُون منكَــراً مـ اتُهم إلَِّـ إِن أُمهـ

 غَفُور فُولَع اللَّه إِنو{   
  19)ح(  2  المجادلة

75-)مهابِعر وإلَِّا ه َى ثَلاثةونَج نم كُونا ي87 7 المجادلة ...........) م 

.....لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدين( -76  61)ح( 8 الممتحنة )ِ

  5  2  الطلاق   }رجاً ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْ { -77

78-)نلَه مح نضَعي أَن نلُه الِ أَجمالْأَح أوُلات43-42 4 الطلاق )..و 

79-)كُمدجو نم ُتم كَنس ثيح نم نوهنك52 6 الطلاق ....)أَس 

ا تُقَــدموا لأَنفـُـسكُم مــن خيــرٍ تَجِــدوه عنــد اللَّــه ه ــ  -80 و خيــراً وأَعظَــم أَجــراً  ومـ
 يمحر غَفُور اللَّه إِن وا اللَّهرتَغْفاسو{     

  5  20  المزمل

صالحات    *إن الإنسان لفي خسر   (-81 لُوا الـ معوا ونآم ينإلَِّا الَّذ 
 ....)وتَواصوا بِالْحق

 9 3،2 العصر
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 
.  

 مكان الورود الحكم الراوي  حدیثال م
  ج  صحیح  أبو داود  لا یشكر االله من لا یشكر الناس  .1

  4  صحیح  النسائي  لما مات رسول االله ارتدت العرب  .2

  6  صحیح  الترمذي  إن االله أعطى كل ذي حق حقھ  .3

 13  صحیح البخاري، مسلم لا تقطع ید السارق  .4
 46-13  حیحص البخاري، مسلم  رجم ماعز، والمرأة الغامدیة  .5
 14 صحیح الترمذي  أینقص الرطب إذا جف؟  .6
 17 صحیح أحمد  أرأیت لو تمضمت ؟  .7
 17 صحیح الترمذي ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ  .8

الترمذي،   إن الماء طھور لا ینجسھ  .9
 18 صحیح النسائي

أبو داود، ابن   الخراج بالضمان .10
 18 حسن ماجھ

 18) ح( حصحی البخاري  تجزئك ولا تجزئ غیرك .11
 10           حسن الترمذي  ألي خاصة .12
 18 صحیح البخاري، مسلم  لا ربا إلا في النسیئة .13
 13 صحیح مسلم  یؤم القوم أقرؤھم لكتاب االله .14
 14 صحیح مسلم  إذا اجتمع ثلاثة فلیؤم أحدھم .15
 7 حسن أبو داود  لا یرث القاتل .16
 7 صحیح البخاري  لا یرث المسلم الكافر .17
 24 صحیح البخاري نما ھي أربعة أشھر إ .18
 25)ح     ( صحیح البخاري  كانت المرأة إذا توفي زوجھا مكثت .19
  صحیح مسلم  خذوا عني ، خذوا عني .20

البخاري، أبو   ليُّ الواجد ظلم .21
 28 صحیح داود

 4 صحیح البخاري  نحن معاشر الأنبیاء .22
 30 صحیح أبو داود  في كل أربعین شاة شاة .23
 30 صحیح أبو داود الغنم السائمة زكاة في  .24

أبو داود،  احفظ عورتك إلا من زوجتك .25
 32 حسن الترمذي

 33 حسن أحمد  إذا خطب أحدكم المرأة .26
 37 صحیح الترمذي رفع القلم عن ثلاثة .27

أبو داود،  لا قطع في ثمر ولا كثر .28
 45 صحیح الترمذي
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أبو داود،  لا تنكح المرأة على .29
 50 صحیح النسائي

 51 ضعیف مالك سنوا بھم سنة أھل الكتاب .30
 51 صحیح البخاري لا حتى تذوقي عسیلتھ، ویذوق عسیلتك .31
 52)ح( صحیح الترمذي لا سكنى لك ولا نفقة .32
 52)ح( صحیح الترمذي المیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ .33
 54)ح     ( صحیح البخاري تحویل القبلة .34
 55 صحیح ريالبخا اذكروا أنتم وسموا االله وكلوا .35
 57 ضعیف أبو داود كیف تقضي إذا عرض علیك قضاء .36
 60 صحیح مسلم الذھب بالذھب، والفضة بالفضة .37
 61 صحیح البخاري ادعھم إلى شھادة أن لا إلھ إلاّ االله .38
 62 صحیح البخاري إنما یلبس الحریر من لا خلاق لھ .39
 62)ح( صحیح البخاري صلي أُمك .40
 62)ح( صحیح البخاري یا لممن لبس الحریر في الدن .41

أبو داود،  ما قطع من البھیمة وھي حیة .42
 66 صحیح الترمذي

 67 صحیح البخاري أُمرت أن أُقاتل الناس .43
 67 صحیح البخاري إن االله تجاوز لأُمتي ما حدثت بھ .44
 69 صحیح البخاري فیما سقت السماء العشر .45
 69 صحیح البخاري، مسلم لیس فیما دون خمس أوسق .46
 70 صحیح النسائي لا تنتفعوا من المیتة بشي .47
 70 صحیح البخاري، مسلم ھلا أخذتم إھابھا .48

أبو داود، ابن  لا تبع ما لیس عندك .49
 70 حسن صحیح ماجھ

 72 صحیح البخاري من أسلف في شيء ففي كیل .50
 72 صحیح البخاري  صلوا كما رأیتموني أصلي .51
 73 صحیح مسلم خذوا عني مناسككم .52
 72)ح( صحیح الترمذي ھ أنا ورسول االله فاغتسلنافعلت .53
 73)ح( صحیح البخاري يكان یأمرني فأتزر فیباشر ن .54
 74)ح( صحیح البخاري إذا أراد أن یباشر امرأة من نسائھ .55
 74 حسن أبو داود كان إذا سافر فأراد أن یتطوع .56
  74)ح(  صحیح  النسائي  ھذا البلد حرمھ االله .57
  74)ح(  صحیح  البخاري   قوميلا، ولكن لم یكن بأرض .58
 75)ح( صحیح البخاري ا نظر آنفزألم ترى أن مجز .59
 75)ح( صحیح أبو داود من أتى كاھنا فصدقھ .60
 76)ح( حسن أبو داود من اقتبس علما من النجوم .61

 الحاكم اذھب فغیبھ .62
: قال الھیثمي

رجالھ رجال 
 .الصحیح

 76)ح(
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 الحاكم أین البول الذي كان في القدح .63
: الھیثميقال 

رجالھ رجال 
 .الصحیح

 76)ح(

 80 صحیح البخاري لا یحل دم امرىء مسلم .64
 80 صحیح البخاري من بدل دینھ فاقتلوه .65
 81 صحیح البخاري  نھى عن قتل النساء والصبیان .66

أبو داود،  أیما امرأة نكحت بغیر موالیھا .67
 82 صحیح الترمذي

 82 صحیح أبو داود الأیم أحق بنفسھا من .68
 82 صحیح أبو داود لا نكاح إلاّ بولي  .69
 82 صحیح مالك أیما امرأة نكحت بغیر إذن .70
 85 صحیح البخاري لیس على المسلم في .71

الترمذي، أبن  قد عفوت لكم عن صدقة الخیل .72
 85 صحیح ماجھ

  88          صحیح   البخاري   الخالة بمنزلة الأم  .73
  89  یح صح  البخاري     یمسح على عمامتھ رأیت النبي .74
 90 صحیح البخاري نھى عن الحریر إلا ھكذا .75

 رخص النبي للزبیر، وعبد الرحمن لبس  .76
 90 صحیح البخاري الحریر
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  
 مكان الورود  مـــالعل الرقم

 56 إبراهيم بن أحمد بن شاقلا .1

  56  ابن سريج  .2

 71 أبو الحسن الكرخي .3

 84 د الإسفرايينيأبو حام .4

 84 أبو منصور الإسفراييني .5

 56 أبو هاشم الجبائي .6

 66 أبو واقد الليثي .7

 70 حكيم بن حزام .8

 70 عبد االله بن عكَيم .9

 89 عمرو بن أمية الضمري .10

 70 سالم بن عبد االله بن عمر .11

  56  الاصطخري  .12

 72 مالك بن الحويرث .13

14. جدلَجيمز الم75 ز 

 32 معاوية بن حيدة .15

 70 ميمونة بنت الحارث .16
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 

 
 المؤلف المرجع م

  -:القرآن وعلومه أولاً

  -:القرآن والتفسير )أ(

 القرآن الكريم -1
 

 
 

2- 
 

 أحكام القرآن

لأبي بكـر محمـد بـن عبـد االله المعـروف بـابن              
 -محمد عبد القـادر عطـا     : ، تحقيق )ه543ت(العربي

 بيروت-دار الكتب العلمية-م1988-ه1408-1/ط

3- 
أضواء البيان فـي إيـضاح      

 القرآن بالقرآن

-ه1417-1/ط) ه1339ت(لمحمد الأمـين الـشنقيطي   
 .بيروت-دار الكتب العلمية-م1996

 

 التحرير والتنوير -4
 

 .تونس-دار سحنون/ط-لمحمد الطاهر بن عاشور
 

  القرآن العظيمتفسير -5
 

، ضـبط  )ه774ت(لأبي الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي 
دار إحياء الكتـب    /ط-حسين إبراهيم زهران  : وتخريج
 .العربية

 

 التفسير الكبير ومفاتيح الغيب -6
 

-م1981-ه1401-1/ط) ه606ت(لفخر الدين الرازي  
 .بيروت-دار الفكر

7- 
تيسير الكريم الـرحمن فـي      

 تفسير كلام المنان
 

) ه1376ت(للشيخ عبد الرحمن بـن ناصـر الـسعدي        
 .مؤسسة الرسالة-م1999-ه1420-1/ط
 

 جامع البيان في تأويل القرآن -8
 

-1/ط) ه310ت(لأبي جعفر محمد بن جرير الطبـري      
 .بيروت-دار الكتب العلمية-م1992-ه1412

 

 الجامع لأحكام القرآن -9
 

ــصاري   ــد الأن ــن أحم ــد ب ــد االله محم ــي عب لأب
  ،) ه671ت(القرطبي
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- محمود عثمان  -محمد الحفناوي . د: ضبط ومراجعة 
 .بيروت-دار الكتب العلمية/م، ط2003-ه1423/ط
 

 زاد المسير في علم التفسير -10
 

-4/ط) ه597ت(لأبي الفرج جمال الدين بن الجـوزي      
 .بيروت-المكتب الإسلامي-م1987-ه1307

 

11- 

فتح القدير الجامع بين فنـي      
لـم  الرواية والدراية فـي ع    

 التفسير
 

-1/ط) ه1250ت(لمحمد علي بن محمـد الـشوكاني      
 .دار الخير-م1992-ه1413

 

12- 
المحرر الوجيز فـي تفـسير      

 الكتاب العزيز
 

: تحقيـق -لأبي محمد عبد الحي بن عطيـة الأندلـسي     
-1/ط-وآخرون-عبد االله الأنصاري -الرحالي الفاروق 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد      -م1977-ه1398
 .أمير دولة قطر-آل ثاني

 
  -:علوم القرآن )ب(

  أسباب النزول -13
 

لأبــي الحــسن علــي بــن محمــد بــن علــي 
-أيمن صالح شعبان  : ، تحقيق ) ه468ت(الواحدي

   القاهرة-دار الحديث/ط.م1998-ه1419-4/ط
 

 -البرهان في علوم القرآن -14
 

، )ه794ت(لبدر الدين محمد بـن عبـد االله الزركـشي      
المكتبـة  / ط -فـضل إبـراهيم   محمـد أبـي ال    : تحقيق

 .بيروت-العصرية
 

 .بيروت-مؤسسة الرسالة/ط-لمناع القطان مباحث في علوم القرآن -15

 المفردات في غريب القرآن 16
 

لأبي القاسم الحسين بن محمـد المعـروف بالراغـب          
 -محمد سـيد كيلانـي    : ، تحقيق )ه502ت(الأصفهاني

 .بيروت-دار المعرفة/ط
 

  -:هاالسنة وعلوم ثانياً

  -:متون السنة )أ(

، )ه275ت(لأبي داود سليمان بن الأشعث السجـستاني       -سنن أبي داود -17
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/  ط -الشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني     : حكم وتعليق  
 .الرياض-مكتبة المعارف-الأولى

 

 -سنن ابن ماجه -18
 

لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني الـشهير بـابن           
-الشيخ محمد الألبـاني   : يق، حكم وتعل  )ه273ت(ماجه

 .الرياض-مكتبة المعارف-الأولى /ط
 

 سنن الترمذي -19
 

، حكـم   )ه279ت(لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي     
 .الرياض-مكتبة المعارف/ ط-الشيخ الألباني: وتعليق

 

 السنن الكبرى -20
 

للحافظ أبي بكـر أحمـد بـن الحـسين بـن علـي              
 .بيروت-دار المعرفة/ط) ه458ت(البيهقي

 

 سنن النسائي -21
 

لأبي عبد الرحمن بـن شـعيب بـن علـي الـشهير             
 -الـشيخ الألبـاني   : ، حمك وتعليق  )ه303ت(بالنسائي

 .الرياض-مكتبة المعارف/ط
 

 صحيح البخاري -22
 

للإمام أبي عبد االله محمد بن إسـماعيل بـن إبـراهيم            
 -محمـود الجميـل   : ، اعتنى بهـا   )ه256ت(البخاري

 .القاهرة-مكتبة الصفا/ط
 

 صحيح مسلم -23
للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القـشيري      

 المنصورة-دار بن رجب/ط) ه261ت(النيسابوري

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -24
 

) ه807ت(ين علي بـن أبـي بكـر الهيثمـي         لنور الد 
 بيروت-دار الكتب العلمية-م1988-ه1408/ط

 مسند أحمد -25
 

شـعيب  : ، تحقيـق  )ه241ت(للإمام أحمد بـن حنبـل     
 .م1999-ه1420-2/ط-عادل مرشد-الأرنؤوط

 

 المصنف -26
 

، )ه211ت(لأبي بكر عبد الرزاق بن الهمام الـصنعاني      
-ه1403-2/ ط -حبيب الـرحمن الأعظمـي    : تحقيق
 .بيروت-دار المكتب الإسلامي-م1983
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27- 
ــث  ــي الأحادي ــصنف ف الم

 والآثار
 

، )ه235ت(لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبـي شـيبة       
-1/ ط -محمد عبـد الـسلام شـاهين      : ضبط وتبويب 

 .بيروت-دار الكتب العلمية-م1995-ه1416

 موطأ مالك -28
 

محمـود بـن    : ، تحقيق )ه179ت(للإمام مالك بن أنس   
-مكتبــة الــصفا-م2001-ه1422 -1/ ط-جميــلال

 .القاهرة

  -:شروح السنة )ب(

29- 
إحكام الأحكام شـرح عمـدة      

  الأحكام
 

أحمـد  : ، تحقيـق  )ه702ت(لتقي الدين بن دقيق العيـد     
-مكتبة الـسنة  -م1997-ه1418-1/ ط -محمد شاكر 

  القاهرة
 

30- 
تحفة الأحوذي بشرح سـنن     

  الترمذي
 

حمن لأبــي العــلا محمــد بــن عبــد الــر     
ــاركفوري دار -م2001-ه1421-1/ط-)ه1353(المب

  .القاهرة-الحديث
 

 سبل السلام شرح بلوغ المرام -31
 

: ، تحقيـق  )ه1182ت(لمحمد بن إسماعيل الـصنعاني    
-دار الحـديث  / ط -عمـاد الـسيد   -عصام الصبابطي 

 .القاهرة

32- 
سنن النسائي بشرح الإمامين    

 السندي والسيوطي
 

سـيد  -علي محمـد علـي   -السيد محمد سيد  . د: تحقيق
مصطفى محمـد حـسين     . د: وضبط أصوله -عمران
 .القاهرة-دار الحديث-م1999-ه1420-1/ط-الذهبي

 

33- 
فتح الباري شـرح صـحيح      

 البخاري
 

ــر    ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــافظ أحم ــام الح للإم
 .القاهرة-دار الحديث/ط) ه852ت(العسقلاني

 

  -:علوم الحديث  )ج( 
 

 

34- 
نار إرواء الغليل في تخريج م    

  السبيل
 

محمـد  : لإشـراف -للشيخ محمد ناصر الدين الألباني    
ــشاويش ــر ال ــب -م1985-ه1405-2/ط-زهي المكت

 .بيروت-الإسلامي

ــر  تدريب الراوي فـي شـرح       -35 ــي بك ــن أب ــرحمن ب ــد ال ــدين عب ــلال ال لج
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 تقريب النواوي
 

 

 -عبد الوهاب عبد اللطيف   : ، تحقيق )ه911ت(السيوطي
 .مصر-دار التراث-م1972-ه1392-2/ط
 

36- 
قطف الأزهار المتناثرة فـي     

 الأخبار المتواترة
 

 -خليل محي الدين المـيس    : الشيخ: تحقيق. للسيوطي
 .المكتب الإسلامي-م1985-ه1405-1/ط
 

 المستدرك على الصحيحين -37
 

: ، إشـراف  )ت(للحافظ أبي عبد االله الحاكم النيسابوري     
-دار المعرفـة  / ط -يوسف عبد الرحمن المرعـشلي    

 .بيروت
 

  نزهة النظر -38
 

  دار ابن الجوزي/ط-لابن حجر العسقلاني
 

39- 
النهاية في غريـب الحـديث      

  والأثر
 

ــابن    ــشهير ب ــزري ال ــد الج ــدين محم ــد ال لمج
علـي حـسن بـن عبـد        : ،إشراف)ه606ت(الجزري

  .دار ابن الجوزي-ه1423-2/ ط-الحميد
 

  -:أصول الفقه ثالثاً
 

 

 :مراجع الحنفية )أ(
 

 

40- 
 
 نظر في الأصولبذل ال

، )ه552ت( لمحمد بن عبـد الحميـد الأسـمندي        -
-ه1412-1/ ط -محمد زكي عبـد البـر     : تحقيق
  .القاهرة-دار التراث-م1992

 

 تقويم الأدلة في أصول الفقه -41
 

ــسى   ــن عي ــر ب ــن عم ــد االله ب ــد عبي ــي زي لأب
خليل محي الدين المـيس     : ، تحقيق )ه430ت(الدبوسي

 بيروت- العلميةدار الكتب-م2002-ه1421-1/ط

42- 
 تيسير التحرير

 
 

-دار الكتـب العلميـة  /ط-محمد أمين أمير بـاد شـاه   
 .بيروت

 

43- 
فواتح الرحموت شرح مـسلَّم     

 الثبوت
 

ــد      ــدين محم ــام ال ــد نظ ــي محم ــد العل لعب
عبد االله محمود   : ، ضبط وتصحيح  )ه1225ت(السهالوي
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-دار الكتـب العلميــة -م2002-ه1423-1/عمـر ط 
 .بيروت

 

44- 
 الأسرار أصول فخـر     كشف

 الإسلام البزدوي

) ه730ت(لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخـاري        
 .بيروت-دار الكتب العلمية/ط

45- 
ميزان الأصول فـي نتـائج      

 العقول
 

ــد    ــن أحم ــد ب ــر محم ــي بك ــدين أب ــلاء ال لع
 -محمد زكي عبد البـر    : ، تحقيق )ه478ت(السمرقندي

 .بيروت-دار البشائر الإسلامية/ط

 لوصول إلى الأصولا -46

ــان    ــن بره ــي ب ــن عل ــد ب ــتح أحم ــي الف لأب
عبد الحميـد علـي أبـي       : ، تحقيق )ه518ت(البغدادي

 الرياض- مكتبة المعارف-م1983-ه1403/ط-زنيد

  -:مراجع المتكلمين )ب(

  -:مراجع المالكية -1

47-  
  

إحكام الفصول فـي أحكـام      
  الأصول

  

: تحقيق،  )ه474ت(لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي     
دار / ط -م1999-ه1421-1/ ط -عبد المجيد التركي  .د

  .بيروت-الغرب الإسلامي
  

48- 
تقريب الوصول إلـى علـم      

  الأصول
 

ــزى    ــن ج ــد ب ــن أحم ــد ب ــم محم ــي القاس لأب
-محمد المختار الـشنقيطي   : ، تحقيق )ه741(الغرناطي

-مكتبة العلـم  -القاهرة-مكتبة ابن تمية  -ه1414-1/ط
 .جدة

  الفقهالإشارات في أصول -49
 

نـور الـدين مختـار      . د:  تحقيق -لأبي الوليد الباجي  
-دار ابــن حــزم-م2000-ه1421-1/ط-الخــادمي

 .بيروت
 

50- 
الضياء اللامع شـرح جمـع      

 الجوامع في أصول الفقه
 

أحمد بن عبـد الـرحمن بـن موسـى          : للشيخ حلولو 
 -عبد الكـريم النملـة    . د: ، تحقيق )ه898ت(الزليطيني

 . الرياض-ة الرشدمكتب-م1999-ه1420-2/ط
 

 المقدمة في أصول الفقه -51
 

، )ه397ت(لأبي الحسن على بن عمـر بـن القـصار         
-م1996-1/ ط -محمد بن الحسين الـسليماني    : تعليق
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 .بيروت-دار الغرب الإسلامي
 

  -:مراجع الشافعية -2

 الإحكام في أصول الأحكام -52
 

 .القاهرة-دار الحديث/ط) ه631ت(لسيف الدين الآمدي
 

53- 
  البحر المحيط في أصول الفقه

  
 

-محمد محمد تـامر   . د:  تعليق -لبدر الدين الزركشي  
 .بيروت-دار الكتب العلمية-م2000-ه1421-1/ط
 

54-  
  
  
  
  
  
  
  
55- 

  التبصرة في أصول الفقه
  
  
  
  
  
  
  

 التلخيص في أصول الفقه
 

لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف 
 -ن أسـماعيل  محمد حس : ، تحقيق )ه476ت(الشيرازي

  .بيروت-دار الكتب العلمية-م2003-ه1424-1/ط
  

لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بـن           
ــويني ــق)ه478ت(يوســف الج ــد االله . د: ، تحقي عب

-م1996-ه1417-1/ ط -شبير أحمد العمري  -النيبالي
 .بيروت-دار البشائر الإسلامية

 

56- 
التمهيد في تخـريج الفـروع      

 على الأصول
 

-محمد حـسن هيتـو    : تحقيق-لجمال الدين الإسنوي  
 .بيروت-مؤسسة الرسالة-م1984-ه1404-1/ط
 

57- 
تيسير الورقات على ورقات    

 إمام الحرمين الجويني
 

-الدوحـة -م2002-ه1423-1/ط-لعبد الباسط خليل  
 .قطر

 

 الرسالة -58
 

أحمد محمـد   : تحقيق-للإمام محمد بن إدريس الشافعي    
 .شاكر

 

 الأدلة في الأصولقواطع  -59
 

محمد حـسن   : ، تحقيق )ه489ت(لأبي مظفر السمعاني  
-مؤســسة الرســالة-م1996-ه1417-1/ ط-هيتــو
 .بيروت

 

 اللمع في أصول الفقه -60
 

 لأبي إسحاق الشيرازي
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 المحصول في علم الأصول -61
 

-ه1408-1/ ط -لفخر الدين محمد بن عمر الـرازي      
 .بيروت-دار الكتب العلمية-م1988

 

 المستصفى في علم الأصول -62
 

دار /ط) ه505ت(لأبي حامد محمد بن محمد الغزالـي      
 .بيروت-الكتب العلمية

 

 المعتمد في أصول الفقه -63
 

ــب   ــن الطي ــي ب ــن عل ــد ب ــسين محم ــي الح لأب
 -الشيخ خليـل المـيس    : ، ضبط )ه1044ت(البصري

 .بيروت-دار الكتب العلمية-م1983-ه1403-1/ط
 

 ت الأصولالمنخول في تعليقا -64
 

-2/ط-محمد حسن هيتـو   : تحقيق-لأبي حامد الغزالي  
 .بيروت-دار الفكر-م1980-ه1400

 

65- 
منهاج الوصـول فـي علـم       

 الأصول
 

للقاضي عبد االله بـن عمـر بـن محمـد بـن علـي          
عبد الفتاح أحمد قطـب     : ، تحقيق )ه685ت(البيضاوي
- مؤسسة قرطبة  -م1996-ه1417-1/ ط -الرخميسي

 .ميدان الحسين
 

66- 
نهاية السول في شرح منهاج     

 الوصول إلى علم الأصول
 

ــسن      ــن الح ــرحيم ب ــد ال ــدين عب ــال ال لجم
 -شعبان محمد إسماعيل  .د: ، تحقيق )ه772ت(الإسنوي

 .بيروت-دار ابن حزم-م1999-ه1420-1/ط
 

  -:مراجع الحنابلة -3

67- 
إعلام المـوقعين عـن رب      

  العالمين
 

ب المعـروف  لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيـو       
مشهور حـسن   : ، ضبط وتخريج  )ت(بابن قيم الجوزية  

المملكـة  -دار ابـن الجـوزي  -ه1423-1/ ط -سلمان
  .العربية السعودية

 

 التمهيد في أصول الفقه -68
 

لأبي الخطـاب محفـوظ بـن أحمـد بـن الحـسن             
مفيـد محمـد أبـي      . د: ، تحقيـق  )ه510ت(الكلوذاني

-مؤسـسة الريـان   -م2000-ه1421-2/ ط -عشمة
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 .تبيرو
 

69- 

روضة الناظر وجنة المناظر    
 في أصول الفقه

 
 

لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة             
 -عبد الكـريم النملـة    . د: ، تحقيق )ه620ت(المقدسي

 .الرياض-مكتبة الرشد-م1997-ه1417-5/ط
 

 

70- 
 شرح الكوكب المنير

 
 

-الـسنة المحمديـة   /ط-لتقي الدين أبي البقاء الفتوحي    
 .هرةالقا
 

71- 
المدخل إلى فقه الإمام أحمـد      

 بن حنبل

محمـد حامـد    : ، تحقيق )ه346ت(لعبد القادر الدمشقي  
 بيروت-الرسالة-م1953-ه1373-1/ ط-الفقهي

 المسودة في أصول الفقه -72
 

جمعها وبيضها شهاب الدين أبـو العبـاس        -لآل تيمية 
ــد الغنــي   ــن عب ــن أحمــد ب ــن علــي ب أحمــد ب

 -محمد محي عبد الحميـد    : ، تحقيق )ه745ت(الحراني
 .بيروت-دار الكتاب العربي/ط
 

 )ج(
الكتب التـي جمعـت بـين       

 -:الطريقتين
 

 تيسير التحرير -73
 

-دار الكتـب العلميـة  /ط-محمد أمين أمير بـاد شـاه   
 .بيروت

 

74- 

حاشية البناني علـى شـرح      
جلال الـدين شـمس الـدين       
محمد بن أحمد المحلي علـى      

 متن جمع الجوامع
 

 -دار الفكر-م1995-ه1415/ط-دين بن السبكيلتاج ال 
 .بيروت

 

75- 

حاشية التفتـازاني وحاشـية     
الشريف الجرجـاني علـى     
ــن  ــى الأصــولي لاب المنته

 الحاجب
 

ــازاني ــدين التفت ــسعد ال -ه1403-2/ط) ه791ت(ل
 .بيروت-دار الكتب العلمية-م1983
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76- 
شرح التلويح على التوضـيح     

 لمتن التنقيح في أصول الفقه
 

دار الكتـب   /ط-د الدين مسعود بن عمر التفتازاني     لسع
 .بيروت-العلمية

 

 الموافقات في أصول الشريعة -77

، )ه790ت(لأبي إسحاق إبراهيم بن موسـى الـشاطبي    
دار -ه1421-1/ ط -مشهور سـلمان  : ضبط وتخريج 

 .مصر-ابن عفان

  -:مراجع المذاهب الأخرى )د(

 .القاهرة-دار الحديث/ط-ندلسي الظاهريلابن حزم الأ الإحكام في أصول الأحكام -78

79- 
إرشاد الفحول إلـى تحقيـق      

 الحق من علم الأصول

شعبان محمد  : تحقيق-لمحمد بن علي الشوكاني الزيدي    
 .دار السلام-م1998-ه1418-1/ط-إسماعيل

  -:المراجع الحديثة )ه(

80- 

أثر الاختلاف فـي القواعـد      
ــتلاف     ــي اخ ــولية ف الأص

 .الفقهاء 
 

مؤسـسة  -م2000-ه1421-2/ ط -فى الخـن  لمصط
 .بيروت-الرسالة

 

 أصول الفقه -81
 

 .القاهرة-العربي-دار الفكر/ط-لمحمد أبي زهرة
 

  أصول الفقه -82
 

المكتبـة  -م2001-ه1422/ط-لمحمد أبي النور زهير   
 الأزهر-الأزهرية للتراث

 أصول الفقه -83
 

دار -م2001-ه1422-1/ط-لمحمد الخـضري بـك    
 .رةالقاه-الحديث

 

 أصول الفقه الإسلامي -84
 

-دار الفكـر  -م1993-ه1408-1/ط-لوهبة الزحيلي 
 .سوريا

 
  .الرياض-مكتبة الراشد-ه1420/ط-لأمير عبد العزيز  أصول الفقه الإسلامي  85

86- 

تفسير النصوص فـي الفقـه      
 الإسلامي

 
 

المكتـب  -م1993-ه1413-4/ط-لمحمد أديب صالح  
 .بيروت-الإسلامي

87- 
سائل الأصــول الجــامع لمــ

ــذهب  ــى الم ــا عل وتطبيقه
 .الرياض-مكتبة الرشد-ه1420/ط-لعبد الكريم النملة
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 الراجح
 

88- 

الجهد المبذول فـي تنـوير       
العقول بشرح منظومة وسيلة    
 الوصول إلى مهمات الأصول

مكتبة -م2001-ه1421-1/ط-لزيد بن هادي المدخلي   
 .عجمان-الفرقان

 -شرح اللمع في أصول الفقه -89
 

-ه1413-1/ط-ي بـن عبـد العزيـز العمرينـي        لعل
 .الرياض-مكتبة التوبة-م1991

90- 
ــي   ــصلحة ف ــوابط الم ض

 الشريعة الإسلامية
 

 مؤسسة  -م1982-ه1402-1/ط-محمد سعيد البوطي  
 .بيروت-الرسالة

91- 

القواعد الأصولية وتطبيقاتها   
الفقهية عند ابن قدامـة فـي       

 كتابه المغني
 

دار ابـن   -م2002-ه1423-1/ط-للجيلالي المرينـي  
 .مصر-دار ابن عفان-السعودية-القيم

 

 المذكرة في أصول الفقه -92
 

 .القاهرة-مكتبة ابن تيمية/ط-لمحمد الأمين الشنقيطي

93- 

ــي   ــولية ف ــاهج الأص المن
الاجتهاد بالرأي في التـشريع   

 الإسلامي
 

ــدريني ــة -م1985-ه1405-2/ط-لفتحــي ال  المكتب
 .سوريا-المتحدة للتوزيع

 

94- 
المهذب فـي أصـول الفقـه       

 المقارن
 

 .الرياض-الرشد/ط-لعبد الكريم النملة
 

 الواضح في أصول الفقه -95
 

المكتبة -م1992-ه1412-1/ط-لمحمد حسين عبد االله   
 .عمان-الوطنية

 الواضح في أصول الفقه -96
 

ــقر ــليمان الأش ــد س دار -م2001-ه1422/ط-لمحم
 .عمان-النفائس

 
  -:القواعد الفقهية رابعاً

 الأشباه والنظائر -97
 

للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكـافي           
 .بيروت-دار الكتب العلمية/ط) ه771ت(السبكي

لزين الدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب                تقرير القواعد وتحرير الفوائد -98
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 -مشهور سـلمان  : ، ضبط وتخريج  )ه795ت(الحنبلي 
 .مصر-ندار بن عفا-م1999-ه1419-2/ط

99-  
القواعد والأصول الجامعـة    
والفروق والتقاسـيم البديعـة     

  النافعة

محمد : ، تعليق )ه1367(لعبد الرحمن بن ناصر السعدي    
  .مكتبة السنة-م2002/، ط)ه1421(بن صالح العثيمين

100- 
القواعد المستخرجة من كتاب    

 إعلام الموقعين
 

-1/ط-لأبي عبد الرحمن عبـد المجيـد الجزائـري        
-دار ابـن عفـان    -الـسعودية -دار ابن القيم  -ه1421
 .مصر

  -:كتب الفقه خامساً

  -:الفقه الحنفي )ا(

101- 
بدائع الصنائع فـي ترتيـب      

  الشرائع
 

) ه587ت(لعلاء الدين أبي بكر بن مـسعود الكاسـاني        
 .بيروت- دار الكتاب العربي-م1982-ه1402-2/ط

102- 
رد المحتار على الدر المختار     

 بصارشرح تنوير الأ
 

الشيخ عادل  :  تحقيق -لمحمد أمين الشهير بابن عابدين    
-ه1415-1/ ط -علي محمد معوض  -أحمد عبد الجواد  

 .بيروت-دار الكتب العلمية/ط-م1994

 شرح فتح القدير -103
للإمام كمال الدين محمد بن عبـد الواحـد الـسيواسي        

 .دار الفكر ببروت/ط) ه681ت(المعروف بابن الهمام

 في شرح الكتاباللباب  -104
 

: ، تحقيق )ه428(  للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي     –
 .بيروت-دار الحديث/ ط-محمود أمين النواوي

 المبسوط -105
 

-ه1414-1/ط) ه490ت(لشمس الـدين السرخـسي    
 .بيروت-دار الكتب العلمية-م1993

 الهداية شرح بداية المبتدي -106
 

كر بن عبـد    لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي ب       
 .المكتبة الإسلامية/ط) ه593ت(الجليل المرغيناني

  -:الفقه المالكي )ب(

 الإشراف في نكت الخلاف -107
 

للقاضــي أبــي محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي 
الحبيـب بـن    : ، تعليـق وضـبط    )ه422ت(البغدادي

-دار ابــن حــزم-م1999-ه1420-1/ ط-الطــاهر
 .بيروت

) ه595ت(لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي         دبداية المجتهد ونهاية المقتص -108
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 .بيروت-دار الكتب العلمية-م1988-ه1408-10/ط 

109- 
حاشية الخرشي على مختصر    

 سيدي خليل
 

، تعليق  )ه1101ت( لمحمد بن عبد االله علي الخرشي      -
دار -م1997-ه1417-1/ ط -زكريا حميدات : وضبط

 .الكتب العلمية

 المدونة الكبرى -110
 

  .بيروت-دار صادر/ط-للإمام مالك بن أنس-
  
  
 

  -:الفقه الشافعي )ج(

 الأم -111
 

 .بيروت-دار الفكر/ط- للإمام الشافعي-

112- 
كفاية الأخيار في حل غايـة      

  الاختصار
 

-لتقي الدين أبي بكر بن محمـد الحـسيني الحـصني          
 .بيروت-دار الفكر/ط

 المجموع شرح المهذب -113
 

ــا م ــي زكري ــام أب ــن شــرف للإم ــدين ب حــي ال
 -محمد نجيـب المطيعـي    : ، تحقيق )ه676ت(النووي

 .جدة-مكتبة الإرشاد/ط

  -:الفقه الحنبلي )د(

114- 
زاد المعاد في هـدي خيـر       

  العباد
 

مؤسـسة  -م1998-ه1419-3/ط-لابن قيم الجوزيـة   
 .بيروت-الرسالة

115- 
الطرق الحكمية في الـسياسة     

 الشرعية
 

عـصام فـارس    : طتحقيق وضـب  -لابن قيم الجوزية  
دار الكتـــب -م1998-ه1418-1/ط-الحرســـتاني

 .بيروت-العلمية

  مجموعة الفتاوى -116
 

ــة   ــن تيمي ــد ب ــدين أحم ــي ال ــلام تق ــشيخ الإس ل
 - أنور الباز  -عامر الجزار : تخريج)ه728ت(الحراني

 .القاهرة-دار الحديث-م2001-ه1421-2/ط

 المغني في الفقه -117
 

 ـ     . د: ، تحقيـق  )ه620ت(يلموفق الدين ابن قدامة المقدس
سيد إبراهيم  -السيد محمد سيد  . د-محمدشرف الدين خطاب  

 .القاهرة-دار الحديث-م1996-ه1416-1/صادق ط

  -:كتب أخرى )ه(
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118- 
التشريع الجنائي الإسـلامي    

 مقارناً بالقانون الوضعي
 

مكتبـة دار   -م2003-ه1424/ط-لعبد القـادر عـودة    
 -القاهرة-التراث

119- 
افي لمن سأل عن    الجواب الك 

 الدواء الشافي
 

-1/ط-أحمد بن محمد آل نبعة    : تحقيق-لابن قيم الجوزية  
 .جمعية إحياء التراث الإسلامي-م2000-ه1421

120- 
الحدود والتعزيرات عند ابـن   

 القيم
 

  .دار العاصمة-ه1415-2/ط-لبكر أبي زيد
  
  
 

121- 
الحقوق المتعلقة بالتركة بـين     

 الفقه والقانون
 

 .عمان-مكتبة دار الثقافة-2/ط-مد علي داودلأحمد مح

 العقوبة في الفقه الإسلامي -122
 

 .مصر-دار الفكر العربي/ط-لمحمد أبي زهرة

123- 
فتاوى وأقـضية عمـر بـن       

 .الخطاب
 

-مكتبـة الـساعاتي  /ط-لمحمدعبد العزيـز الهـلاوي    
 .الرياض

 

 الفقه الإسلامي وأدلته -124
 

 .اسوري-دار الفكر/ط-لوهبة الزحيلي

125- 
الكنوز الملية في الفـرائض     

 الجلية
 الرياض-مطابع المدينة/ط-لعبد العزيز محمد السلمان

 منهج عمر في التشريع -126
 

-دار الـسلام -م2002ه1423-1/ ط -لمحمد بلتـاجي  
 .القاهرة

  -:البحوث الفقهية سادساً
 

 

  -دلالة السنة على الأحكام -127
 

-لـسيرة مجلـة بحـوث الـسنة وا    -لعلي قرة داغـي   
 .جامعة قطر-م1991-ه1411-1410سنة5/العدد

  -:كتب اللغة سابعاً
 

 

 التعريفات -128
 

محمد بـن   :  ضبط وفهرسة  -لعلي بن محمد الجرجاني   
دار -م1991-ه1411-1/ط-عبــد الحكــيم القاضــي
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 .القاهرة-الكتاب المصري

 القاموس المحيط -129
 

، )ه817ت(لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبـادي      
-ه1415/ ط-محمــد نعــيم العرقــسوسي: شــرافإ

 .بيروت-مؤسسة الرسالة-م1994

  مختار الصحاح -130
 

:  اعتنى بها  -لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي       
المكتبـة  -م1998-ه1418/ط-يوسف الـشيخ محمـد    

 .بيروت-العصرية

131- 
 المصباح المنير

  
 

-ه1421-1/ط-لأحمد بن محمد بن علـي الفيـومي       
 .القاهرة- الحديثدار-م2000

 معجم لغة الفقهاء -132
 

-1/ط- لحامد صادق قنيبـي    - لمحمد رواس قلعجي   -
 .دار النفائس-م1985-ه1405

 معجم المقاييس في اللغة -133
 

، )ه395ت(لأبي الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا        
-م1998-ه1418/ ط -شهاب الدين أبي عمر   : تحقيق

 .بيروت-دار الفكر

  -:كتب التراجم ثامناً

134- 
ــة   ــي معرف ــتيعاب ف الاس

 الأصحاب
 

-علي محمد البجاوي  : ، تحقيق )ه463ت(لابن عبد البر  
 .بيروت-دار الجيل-ه142/ط

135- 
ــة  ــة فــي معرف أُســد الغاب

  الصحابة
 

 .بيروت-دار المعرفة/ط-لابن الأثير الجزري

 الإصابة في تمييز الصحابة -136
 

 -ويعلي محمد البجـا   : تحقيق-لابن حجر العسقلاني  
 .بيروت-دار إحياء التراث العربي-م1992/ط

 تهذيب التهذيب -137
 

 .الهند-دار المعارف النظّامية/ط-لابن حجر العسقلاني

 صفة الصفوة -138
 

-محمود فـاخوري  :  تحقيق -لأبي الفرج بن الجوزي   
 .بيروت-دار الكتب المعرفة/ط-محمد رواس قلعجي

 طبقات الحنابلة -139
 

 - بن محمد بن أبي يعلى الفـراء       للقاضي أبي الحسين  
 .الرياض-دار المؤيد/ط

لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعـروف          الطبقات الكبرى -140
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 .بيروت-دار صادر/ط) ه230ت(بابن سعد 

141- 
القول المبـين فـي طبقـات       

 الأصوليين
  .مصر-عبد الحميد حنفي/ط-لعبد االله المراغي

 

  

                  
  
  

  
 الصفحة الموضوع

 ب الإهداء

  ج  الشكر والتقدير 
 ه المقدمة

 ه أسباب اختيار الموضوع

 و الجهود السابقة

 و منهجي في البحث

 ز الخطة

 1  التخصيص وأنواعه العام وحقيقة: التمهيد

 2 عامحقيقة ال: المبحث الأول

  2  تعريف العام: المطلب الأول
  4  ألفاظ العام: ثانيالمطلب ال

  6   الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص:المطلب الثالث
 6 العام المخصوص 

 8 العام المراد به الخصوص  

 8  الفرق بين النوعين 

 10  التخصيصحقيقة:  المبحث الثاني

 10  تعريف التخصيص: المطلب الأول
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 13 أمثلة للتخصيص من القرآن الكريم

 14 جواز التخصيص عند الأصوليين: المطلب الثاني

 14  الأدلة

 15 الترجيح 

 16 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: المطلب الثالث 

 16 مثال خصوص السبب 

 18 الأقوال

 18 الأدلة

 21   المناقشة

 21 الترجيح 

 21  مثال تطبيقي

 23  الفرق بين التخصيص وأشباهه: المبحث الثاني

 23 الفرق بين التخصيص والنسخ: المطلب الأول

 23 تعريف النسخ

 24 مثال النسخ في القرآن

 25 أوجه الفرق بين التخصيص والنسخ

 27 يجوز الفرق بين ما يجوز تخصيصه وما لا: المطلب الثاني

 27 تخصيص العلة-

 28 التخصيص بمفهوم الموافقة-

 30 التخصيص بمفهوم المخالفة-

 31 الأدلة المخصصة للعام: لمبحث الرابعا

 31 المخصصات المتصلة: المطلب الأول

 31 الاستثناء

 32 مثال التخصيص بالاستثناء

 32 الشرط

 32 مثال التخصيص بالشرط

 33 الصفة

 34 مثال التخصيص بالصفة

 34 الغاية

 35 مثال التخصيص بالغاية
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 35 المخصصات المنفصلة: المطلب الثاني

 36 العقل

 36 مثال التخصيص بالعقل

 37 الحس

 36 مثال التخصيص بالحس

 37 الدليل السمعي

 39 تخصيص المقطوع بالمقطوع والمظنون: الفصل الأول

 40 تخصيص المقطوع بالمقطوع: المبحث الأول

 40 تخصيص الكتاب بالكتاب: المطلب الأول

 40 الأقوال

 40 الأدلة

 41 المناقشة

 42 لتخصيص الكتاب بالكتابأمثلة 

 44 تخصيص القرآن بالسنة المتواترة: المطلب الثاني

 44 الأدلة

 44 أمثلة لتخصيص القرآن بالسنة المتواترة القولية

 45 أمثلة لتخصيص القرآن بالسنة المتواترة الفعلية

 47 تخصيص المقطوع بالمظنون: المبحث الثاني

 47 سنة المتواترة بالقراءة الشاذةتخصيص الكتاب وال: المطلب الأول

 47 تعريف القراءة الشاذة

 47 القصد من القراءة الشاذة

 47 حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة

 49 مثال تخصيص القرآن بالقراءة الشاذة

 50 تخصيص الكتاب بسنة الآحاد: المطلب الثاني

 50 الأقوال

 50 الأدلة

 53 المناقشة

 54 الترجيح

 54 مسألة

 54 الأقوال
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 55 الأدلة

 55 الترجيح

 56 تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس:المطلب الثالث

 56 الأقوال

 56 الأدلة

 59 الترجيح

 59 مثال تخصيص عموم القرآن والسنة المتواترة بالقياس

 63 تخصيص المظنون بالمقطوع والمظنون: الفصل الثاني

 64 نون بالمقطوعتخصيص المظ: المبحث الأول

 64 تخصيص السنة الآحادية بالقرآن: المطلب الأول

 64 الأقوال

 64 الأدلة

 65 المناقشة

 66 الترجيح

 66 أمثلة على تخصيص السنة الآحادية بالقرآن

 68 رةيص السنة الآحادية بالسنة المتواتتخص: المطلب الثاني

 68 الأقوال

 68 الأدلة

 69 المناقشة

 69 الترجيح

 69 أمثلة على تخصيص السنة بالسنة

 71 تخصيص المظنون بالمظنون: المبحث الثاني

  71تخصيص العموم بفعل النبي : المطلب الأول

 71 الأقوال

 72 الأدلة

 73 المناقشة

 73 الترجيح

  73أمثلة لتخصيص العموم بفعل النبي 

 74 تخصيص العموم بالسنة التقريرية: المطلب الثاني

 74 الأقوال
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 75 الأدلة

 75 الترجيح

 75 أمثلة على تخصيص العموم بالتقرير

 77  وقرائن الأحوال ص بأفعال الصحابةالتخصي: الفصل الثالث

تخصيص عموم الحديث بمذهب راويه وغير راويه من : المبحث الأول
 الصحابة

78 

 78 تخصيص عموم الحديث بمذهب راويه من الصحابة: المطلب الأول

 78 الأقوال

 78 الأدلة

 79 المناقشة

 79 الترجيح

 80 أمثلة تطبيقية

 80 قتل المرأة المرتدة-

 80 الأقوال

 80 الأدلة

 81 المناقشة

 81 الترجيح

 81 النكاح بغير ولي-

 81 الأقوال

 82 الأدلة

 82 المناقشة

 83 الترجيح

 84 يه من الصحابةتخصيص عموم الحديث بمذهب غير راو: المطلب الثاني

 84 الأقوال

 85 الترجيح

 85 مثال تخصيص عموم الحديث بمذهب غير راويه من الصحابة

 87 ان، وقضايا الأعيالتخصيص بالقرائن والسياق: المبحث الثاني

 87 بالقرائنالتخصيص : أولاً

 88 بالسياقالتخصيص : ثانياً

 88 مثال تخصيص العموم بالسياق
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 89  التخصيص بقضايا الأعيان:المطلب الثاني

 90 مثال التخصيص بقضايا الأعيان

 91 الخاتمة

 93 الفهارس العامة

 95 فهرس الآيات

 98 فهرس الأحاديث

 101 فهرس الأعلام

 102 فهرس المراجع

 118 فهرس الموضوعات

 
 

  




